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وتقدیـــــــرشـكر

الحمد الله الذي أنعم علینا بالعقل والسداد والتوفیق لإنجاز هذه المذكرة.

وحسن اهعلى طیب عطائت"لیندة بلحار"ةشكر خاص موصول للأستاذ

.اهمعونت

نصحا،احرفا أو أسداناإلى كل من علمن

الدراسي.ناطیلة مشوار ناكل أساتذتإلى 

العلوم السیاسیة.و الحقوقكلیةموظفي جمیعإلى

شكرا لكم جمیعا.

أمینة خیمود

أسماء عوالي



إهــــــــــــــــــــــــــــــــداء

الصبر والعطاء وبقدرته أتممنا هذا العمل المتواضع االحمد الله الذي منحن
هدي ثمرته:نالّذي 

نادربإلى من حصد الأشواك عن العطاء بدون إنتظار،امن علَمنإلى
حمل إسمه بافتخار،نطریق العلم، إلى من لنالیمهد 

،"والدي العزیز"

، إلى  ناإلى بسمة الحیاة وسر الوجود، إلى من كان دعائها سر نجاح
بنظرات التفاؤل والأمل،نامن تطلّعت لنجاح

،"يــــــــــــــــــــأمّ "

ناوجمیع أقاربنا، وعائلتناالأعزاء لمساندتهم لتناااخو إلى
أبدًاینا، فلم یبخلوا علنادون استثناء لدعمهم لناوأصدقائ

آكلي محند أولحاج   جامعة بجامعة" و إلى كل الأساتذة الكرام
-البویرة- 

دفـعة " الثانیة ماسترالسنة ناوزمیلاتـنانسى زملائـن" دون أن 

2021"
أمینة خیمود

أسماء عوالي





مقدمة

أ

قدالمعقدةمساراتهافيالعالمدولمعظمفیهانخرطتالذيالاقتصاديالانفتاحإن
یزالولاالقانونكانحیث، والمؤسسیةالهیكلیةللإصلاحاتنظاموإدارةتطویرعلیهافرض
لم یمر بردا الاقتصاديالانفتاحأهذا كما أنالإصلاحات،هذهلنجاحالمختارةالأداةهو

على سلامته وأمنه ومصالحة والصحیةوسلاما على المستهلك، وإنما ترك آثاره البیئیة
،الأمر الذي دفع الباحثین إلى تسلیط الضوء على المنظومة القانونیة التي تحمي المادیة

، والنظر في مدى جدواها في تحقیق الحمایة المرجوة من الأخطار الناتجة المستهلك حالیا
.أغلب دول العالمالاقتصادي الذي شرعت فیه الانفتاحعن 

الجزائر على غرار الدول مهددة في أمن وسلامة المستهلك جراء التجاوزات 
إلى الحمایة والمخالفات الغیر مسؤولة، فالمستهلك الجزائري بحاجة ماسة وأكثر مما مضى

الجنائیة، لاسیما وأن الأضرار المنجرة عنها من نوع خاص، كونها تمس بصحة الفرد.

قانونيبناءثمومنفعالة،قانونیةبیئةلخلقالدؤوبالجزائريالمشرعسعيرغم
من المخالفات التي صارخة للحدبنقائصمشوبةأنهاإلا،الجنائیةالحمایةیكرسمحكم

القانونبموجبالمقررةالحمایةفي نطاقالمشرعأنعلى المستهلك نجدتشكل خطر 
بضرورةیتعلقفیماحصر الحمایةالذيالغش وقمعالمستهلكبحمایةالمتعلق03/09

السلامة، رغم أنه هناك بعض شروطوكذلكالصحیةوالنظافةالنظافةشروطمراعاة
تهدد سلامة وأمن المستهلك الجزائري.الانتهاكات والمواد الاستهلاكیة الأخرى التي 

وخدماتمنتجاتشراءفيالحقللمستهلكینأنإظهارهوالدراسةهذهفيیهمناما
ینتظرهاالتيالسلامةالمشرع،إلیهایشیركمافیها،یجدوأن،سلامتهمتضمنمتطابقة
فتظهر،شرحهایسهللمالتيالمفاهیممناعتبرتوالتياستعمالها،أثناءمشروعةبصفة
التيالضروراتمنممتلكاتهوسلامةوسلامتهصحتهناحیةمنالمستهلكوسلامةحمایة
لهلیسالتقدم،طورفيهيالتيالدولهذهفيالمستهلك،أنلاسیماالقرن،هذایملیها
یتساهلسوفوالذيخطرة،الأحیانبعضوفيومعقدةحدیثةمنتوجاتاقتناءفيتجربة
نفسهیفرضقدالمستهلكسلامةضمانأنللمشرعظهرفقد،اقتنائهاعندالمتدخلمعكثیرا
عنوذلكالاستهلاكیة،العلاقةفيالضعیفبالطرفیتصفأنهلاسیماحمایته،أجلمن



مقدمة

ب

، التي تترجم الحمایة ، وردع جمیع التصرفات الغیر قانونیةالأضراركل تجریمطریق
. الجنائیة للمستهلك

إختیار الموضوع:أسباب -1
.الحداثة النسبیة لقانون حمایة المستهلك و قمع الغش-
المستهلك.علىالواقعةالجرائممجالفيالدراساتقلة-
فيأهمیةمنلهلماالوقتنفسفياقتصاديقانونيبعدذوموضوعمعالجةفيالرغبة-

الاقتصادیة.الجرائملاتساعنتیجةالراهنالوقت
الدراسة:أهداف -2
منحمایة المستهلكمواضیعمنموضوعیتناولجدیدبمرجعالقانونیةالمكتبةإثراء-

علیـه.تقـعقـدالتـيالجرائم
المعروضةالخدماتوالسلعرداءةوسوءوكذاالفاسدةالأغذیةضحایاتزایدوكثرة-

للاستهلاك.
أهمیة الدراسة:-3
ومراكزهمباختلافالمجتمعأفرادجمیعلدىالهامةوالحساسةالمسائلأحدمعالجة-

الثقافیة.مستویاتهم
القانون في عالجهاالتيالتشریعات والتعدیلاتمختلفعلىالتعرفالقارئعلىتسهیل-

إطار تجریم وردع المخالفات المرتكبة على المستهلك.
منهج الدراسة:-4

التحلیلخلالمنوالوصفيالتحلیليالمنهجالموضوعهذادراسةفيإعتمدنا
الجـرائمأنـواعلاستخراجبالموضـوعالمرتبطـةالقانونیـةالنصوصمختلـفعلـىالتعلیـقو 

أركانها.دقیقا وبیانوصفاووصفهافي القانون الجزائري والقانون المقارن،علیهاالمنصوص
الإشكالیة: -5

وتكملتوضحو ،المستهلكلأمن وسلامةالقوانینمن التشریع الجزائري ترسانة أقر
تزایدفيالآمنةوغیرالسلیمة،غیرالمنتوجاتلأضرارالمستهلكتعرضأنغیرقواعده،
:التالیةالإشكالیةطرحإلىیقودناماوهومستمر



مقدمة

ج

في قمع الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك؟الجزائريمدى فعالیة التشریعما
الدراسة:خطة -5

الفصل(: فصلینإلىالدراسةهذهنقسمأنارتأیناالمطروحةالإشكالیةعلىللإجابة
جرائم الاعتداء علىیتضمنحیث،الجرائم الماسة بمصالح المستهلكنتناول فیه)الأول

جـرائم الاعتداء على  تداول ، و الأولالمبحثفيوفرة السلع والخدماتالمستهلك ب
للجرائم الماسة بثقة المستهلكفخصص)الثانيالفصل(أماالثاني،المبحثفيالمنتوجات

جرائم الإعتداء على توزیع السلع والخدمات، أما الثاني فنتناول فیه إلىفیهتطرقناحیث
جرائم الغش والإعلان الغیر شرعي للسلع والخدمات.
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تضاعفت انتهاكات حقوق المستهلك وتسارعت، إما عن طریق الاحتیال على لقد 
بالمواصفات القیاسیة، كل هذا السلع والخدمات أو التلاعب بالأسعار أو بیع منتج لا یفي 

أدى إلى زیادة الطلب على حمایة حقیقیة للمستهلك، على الرغم من أن مصطلح "المستهلك" 
في بدایة ظهوره كان مصطلحًا اقتصادیًا بحتًا، إلا أنه مع تزاید التجاوزات ضده والتعدي 

فعل ینطوي وبذلك اعتبرت الدول أي،على حقوقه، تم التدخل من قبل الجهات المختصة
على إیذاء للمستهلك جریمة یعاقب علیها القانون، فعمدت إلى سن العدید من النصوص 
القانونیة العامة والخاصة التي من شأنها أن تعاقب بصرامة كل من ارتكب جریمة اعتداء 
على حقوق المستهلك، وقد حاولنا إبراز خطورة بعض الجرائم التي من شأنها المساس به 

وهذا راجع لكثرتها وتشتتها في عدة قوانین وهو ما یصعّب على الباحث تناولها ولیس كلها، 
جرائم الاعتداء إلىالمستهلك في هذا مصالحبالدراسة، ومن ثم قسّمنا جرائم الاعتداء على

نتناول فیه )المبحث الثاني(أما ،)المبحث الأول(في وفرة السلع والخدماتالمستهلك بعلى
.المنتوجاتجـرائم الاعتداء على  تداول 
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المبحث الأول
وفرة السلع والخدماتالمستهلك بجرائم الاعتداء على

إن للمستهلك مصالح أساسیة لا ینبغي إغفالها أو تجاهلها تتجسّد في إمكانیة حصوله 
ندرة على ما یلزمه من سلع وخدمات تفي باحتیاجاته وتشبع رغباته ، ولا یتم ذلك في ظل 

هذه المنتوجات بل لابد من وفرتها لكن ما یحدث هو أن الكثیر من جمهور المستهلكین 
یعاني نقص في السلع والخدمات وهذا راجع إما لظروف استثنائیة كالحروب والأزمات، وإما 
لمحاولة البعض التأثیر على قوى العرض والطلب في الأسواق باحتكار بعض السلع 

عن مزاولة النشاط التجاري أو الصناعي الأمر الذي دفع بالمشرّع إلى والخدمات أو الامتناع 
التدخل لتجریم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بالمستهلك وفي هذا تحقیق لهدف هو 
درء الخطر عن المستهلك من جهة، وسعیه لتوفیر سلع وخدمات تلبي طلباته من جهة 

عدان من أخطر الجرائم الماسة بالمستهلك في أخرى، وهكذا فإننا سنتولى دراسة جریمتین ت
المطلب (، أما التجارينتطرق فیه إلى الإمتناع عن مزاولة النشاط)الأولالمطلب (مطلبین
.السلع والخدماتإحتكارحركةنحدد فیه)الثاني

المطلب الأول

التجاريالامتناع عن مزاولة النشاط

حمایــة النشــاط الاقتصــادي فــي الدولــة وقــد هــدف التشــریع مــن وراء تجریمــه لهــذا الفعــل
حتى لا یترتب على التوقف عن مزاولة النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدماتي التأثیر فـي 

المنتوجات والخدمات اللازمة لمواجهة الاحتیاجات الأساسیة للمستهلكین.

ریمة جالأول نناقش فیه على النحویننباوفیه  یتم التركیز على هذه الجریمة من ج
جریمة الامتناع عن مزاولة ، أما الثاني الامتناع عن مزاولة النشاط في التشریع الجزائري

وحیث سنتناول المقصود بحركة الامتناع عن مزاولة النشاط القانون المقارن.النشاط في
الفرع )، وكذلك أركان حركة الامتناع عن مزاولة النشاط التجاري (الفرع الأولالتجاري (

).الثاني
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الفرع الأول: المقصود بحركة الامتناع عن مزاولة النشاط التجاري

لبعض النصوص القانونیة والتنظیمیة أمكننا وضع تعریف لهذه الجریمة باستقرائنا
"هو امتناع الأعوان الاقتصادیین" التجار، أصحاب المصانع ومقدمي على النحو التالي:

لمعتاد أو التوقف عن إنتاج إحدى السلع الخدمات" عن ممارسة تجارتهم على الوجه ا
بامتناعهم عن العمل بمصانعهم أو رفضهم لتقدیم خدمات معینة وذلك بدون مبرر شرعي 

وبدون ترخیص من الجهة المختصة".
"یعـد تـاجرا كـل شـخص المادة الأولى مـن التقنـین التجـاري نصـت علـى مـا یلـي:تنص

مهنــة معتـادة لـه، مــا لـم یقــض القـانون بخــلاف طبیعـي أو معنـوي یباشــر عمـلا تجاریــا ویتخـذه
ما یؤخذ على هذا النص أنه اشترط لاكتساب صفة التاجر توفر شـروط أساسـیة هـي: ،1"ذلك

مـن القـانون التجـاري وامتهـان 4و3، 2القیام بالأعمال التجاریة المنصوص علیها في المـواد 
ا وسـیلة للتعـیش والارتـزاق منهـا ذهالأعمال التجاریة بصورة متكررة ومستمرة ومنتظمة مع اتخا

أن یكون العمل لحسابه الخاص.و 
التزامه بمسك الدفاتر كما نجد أن القانون ألقى على عاتق التاجر التزامین هما:

التجاریة وبالقید في السجل التجاري، وبذلك فإن أي مخالفة لنص التقنین التجاري في مادته 
الث المتعلقة بالقید في السجل التجاري تعد جریمة یعاقب الأولى والمواد المدرجة في الباب الث

2.علیها القانون وتنطوي على مساس واعتداء على حقوق المستهلكین ومصالحهم

الفرع الثاني: أركان حركة الامتناع عن مزاولة النشاط التجاري

:ككل حركة فإن الأركان هي
الركن المادي- أولاً 

یجد أن القانون ألزم التاجر 3من التقنین التجاري21، 19المتمعن لنص المادة إن
بالقید في السجل التجاري ونص على أن من آثار القید هو اكتسابه لصفة التاجر بحیث 

الجزائر، الكتاب الأول، القانون التجاري في ضوء الممارسة القضائیة، فضیلة، د. میثاق بیات الضیفي، د.سنیسنة-1
.2، ص2005منشورات بیرتي، 

- 99،  ص ص س-د الجزائر، ، دار المعرفةط،-د، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائريعمار عمورة، -2
101.

.5مرجع سابق، صفضیلة، القانون التجاري في ضوء الممارسة القضائیة، د.میثاق بیات الضیفي، د.سنیسنة-3
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یمارس نشاطه التجاري بصورة منتظمة ومتكررة، وكذا تحمله المسؤولیة عن جمیع النتائج 
مزاولة نشاطه وبذلك یتحقق الركن الناجمة عن هذه الصفة والتي من بینها نجد انقطاعه عن

:ـالمادي ب

معنى ذلك أن التاجر یكتسب هذه الصفة بمزاولته أن یكون التوقف على الوجه المعتاد:-
لنشاطه بصورة متكررة ومنتظمة وإخلاله هنا یعد جریمة امتناع عن مزاولة نشاطه ، فنجد أن 

كن للأشخاص الطبیعیین أو "لا یممن التقنین التجاري نصت على ما یلي:22المادة 
المعنویین الخاضعین للتسجیل في السجل التجاري والذین لم یبادروا بتسجیل أنفسهم عند 
انقضاء مهلة شهرین أن یتمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغیر أو لدى الإدارات العمومیة إلا 

بعد تسجیلهم .

تهربهم من المسؤولیات غیر أنه لا یمكن لهم الاستناد لعدم تسجیلهم في السجل بقصد 
ما نفهمه من هذه المادة هو أن المشرع اكتفى بصفة ،والواجبات الملازمة لهذه الصفة"

التاجر حتى ولو لم یكن مسجلا في السجل التجاري حیث أن عدم تسجیله لا یعد ذریعة 
یتحجج بها  لیتهرّب من المسؤولیة ألا وهو توقفه عن ممارسة نشاطه التجاري دون مبرر 

.رعي لذلك ش
وقد نص المشرع أیضا أنه في حالة التنازل عن المحل التجاري للغیر سواء عن طریق 
البیع أو الإیجار أو تقدیمه حصة في الشركة یظل التاجر مسؤولا عن التزامه إلى غایة 
تشطیبه من السجل التجاري أو الإعلان في السجل بنوع التصرف الذي حدث وهذا ما نصت 

من التقنین التجاري، فعلى التاجر لتحید مسؤولیته أن یقوم بتشطیب نفسه 23علیه المادة 
من السجل التجاري عند انقطاعه احتراف الأعمال التجاریة سواء كان باعتزاله عن التجارة 

.بسبب مرض أو وصوله سن الشیخوخة أو عدم التوفیق في الأعمال التجاریة
على الورثة تقدیم طلب لمحو القید خلال انقطاعه بسبب الوفاة فیجبأما عندما یكون

أو طلب الاستمرار في استغلال محل مورثهم طبقا للمادة 1،الشهرین التالیین لوفاة مورثهم
المعدل والمتمم 1997ینایر 18الصادر في 97/41مكرر من المرسوم التنفیذي رقم 18

.107-106ص ص ،2003الجزائر،، دار العلوم للنشر والتوزیع، ط،-د،القانون التجارينور الدین شاذلي، -1
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وبذلك فإنه یجب على التاجر ألا ینقطع عن ،1شروط القید في السجل التجاريالمتضمن 
ممارسة نشاطه التجاري بصفة منتظمة وبدون مبرر شرعي لأن ذلك یعد جریمة امتناع عن 
مزاولة النشاط معاقب علیها قانونا إلا إذا كان هذا التاجر قد حرم من ممارسة تجارته 

.بصدور حكم یقض بذلك 
المتعلق ،2004أوت 14الصادر في 04/08من القانون رقم 8ونجد أن المادة 

لا بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة تنص على: "دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات،
یمكن أن یسجل في السجل التجاري أو یمارس نشاطا تجاریا الأشخاص المحكوم علیهم 

الذین لم یرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنایات والجنح الآتیة:
مواد وسلع تلحق أضرارا جسیمة بصحة المستهلك"، ولتوقف التاجر عن نشاطه المتاجرة ب...

2.بصورة معتادة اشترط أن یكون مقترنا بعدم حصوله على ترخیص من السلطة المختصة

وهنا نجد أن التشریع والتنظیم اشترطا على :أن یكون بدون ترخیص من السلطة المختصة-
وله على ترخیص من السلطة النشاط التجاري حصالتاجر عند انقطاعه عن ممارسة 

المتعلق بالسجل المعدل والمتمم90/22من القانون رقم 13، فنجد أن المادة المختصة
:3تنص على1990أوت 18التجاري الصادر في 

"یجب على كل شخص طبیعي متمتع بالأهلیة المدنیة والحقوق الوطنیة ویرید ممارسة 
ري أن یصرح بذلك لدى الضابط العمومي المؤهل قانونا بمقتضى نشاط یخضع للقانون التجا

القانون، ویبین بوضوح وصراحة أنه یرید أن یمارس هذا النشاط طبقا للقانون وحسب ا هذ
،"الأعراف التجاریة وأنه لم یكن موضوع أي تدبیر یمنعه من ممارسة ذلك النشاط أو المهنة

السالف الذكر إلى حصول المعني على 04/08رقم ، من القانون25كما نصت المادة 
.4رخصة أو اعتماد مؤقت تمنحه الإدارات أو الهیئات المؤهلة لذلك

، یتعلق بشروط القید التجاري في السجل التجاري، 1997ینایر سنة18، المؤرخ في 41-97التنفیذي رقم المرسوم-1
،1997، 5مكرر، الجریدة الرسمیة الجزائریة، رقم 18المادة 

، الجریدة 8المادة،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،2004أوت 14الصادر في ،04/08رقم القانون -2
.2004أوت 18الصادرة بتاریخ ،52الرسمیة عدد

، الجریدة 13، المادة 1990أوت 18المتعلق بالسجل التجاري الصادر في المعدل والمتمم، 90/22القانون رقم -3
.36،1997الرسمیة، رقم

.8، ص25المادة ، المرجع نفسه ، 90/22القانون رقم -4
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لك استلزم المشرع على التاجر المنقطع عن مزاولة نشاطه بسبب اعتزاله أن یتقدم وبذ
ویكون ذلك إلى المركز الوطني بملف لشطب نفسه من السجل أو ورثته في حالة وفاته،

السالف الذكر في حین 97/41لسجل التجاري وهذا ما نص علیه المرسوم التنفیذي. رقم ل
من التقنین التجاري نصّت على ما یلي:"إن الإشارة الخاصة بالتعدیلات 26نجد أن المادة 

الطارئة على وضعیة التاجر المسجل وكذلك التشطیبات الواقعة في حالة توقف نشاطه 
مكن طلبها من كل شخص له مصلحة في ذلك وإذا لم تصدر من التجاري أو عند وفاته ی

المعني بالأمر نفسه فإن العریضة تؤدي إلى حضور الطالب فورا أمام القاضي المكلف 
.بمراقبة السجل التجاري"

وما تجدر الإشارة إلیه هو أن المشرع نص على أن العون الاقتصادي سواء كان 
طبیعیا أو معنویا فإن باحترافه القیام بالأعمال التجاریة بصورة منتظمة ومعتادة یكتسب صفة 
التاجر والتي من نتائجها تحمله المسؤولیة في حالة إخلاله بالالتزامات الناجمة عن هذه 

بینها نجد توقفه عن ممارسته للنشاط التجاري بدون مبرر مشروع وبدون الصفة ، والتي من 
حصوله على ترخیص من الجهة المختصة مع وجود استثناء على توقف التاجر عن مزاولة 

على أن: 04/08رقم من القانون22نشاطه بموجب حكم قضائي أو ما نصت علیه المادة 
تجاریا التوقف عن ممارسة تجارته أثناء "یمكن كل شخص طبیعي أو اعتباري یمارس نشاطا

1.العطلة الأسبوعیة أو السنویة..."

الركـــن المعنوي- ثانیًا

تطلب المشرع في هذه الجریمة توافر القصد الجنائي، واكتفى بالقصد العام دون 
اشتراط القصد الخاص.

العقوبات المقررة في هذه الجریمة- ثالثاً

جزاء جریمة الامتناع عن مزاولة النشاط التجاري بصراحة لم یبین المشرع الجزائري 
یعاقب "السالف الذكر نصت على:04/08رقم من القانون37إلا أننا وجدنا أن المادة 

على عدم تعدیل بیانات مستخرج من السجل التجاري في أجل ثلاثة أشهر تبعا للتغییرات 

. 7من القانون، ص 22المرجع نفسه، المادة ،90/22القانون رقم -1
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دج إلى 10.000رامة من الطارئة على الوضع أو الحالة القانونیة للتاجر، بغ
دج والسحب المؤقت للسجل التجاري من قبل القاضي إلى أن یسوي التاجر 100.000

"مع مراعاة العقوبات المنصوص علیها في منه التي تنص على:40وضعیته" وكذا المادة 
التشریع الذي یحكمها، یعاقب على ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجیل في 

إلى 50.000ري دون الرخصة أو الاعتماد المطلوبین بغرامة من السجل التجا
1دج..."500.000

المطلب الثاني

السلع والخدماتحتكارإ

الاحتكار ظاهرة قدیمة ومعروفة في كل زمان ومكان، فهي لیست ولیدة الیوم أو الأمس، فقد 

هذه الظاهرة تعرض رجال القانون والاقتصاد الوضعیین في هذا العصر إلى معالجة حقیقة

الفرع بتوضیح ماهیتها وتحدید شروطها، علة هذا الأساس سوف نتناول  مقصود بالاحتكار (

).الفرع الثاني)، وكذا أركانه في (الأول

الفرع الأول: المقصود بالاحتكار

شأنهامنالقضائیةالسوابقأنإلىبالنظر،للغایةوحساسةشائكةالاحتكارمسألة
هو من صمیم علماقتصادیة لكون الاحتكار، زاویتینمنالاحتكارقضایامعتتعاملأن

الاقتصاد حیث یشكّل إحدى سمات النظام الاقتصادي العالمي هذا الأخیر الذي یتمیز 
تكتلات اقتصادیة عالمیة وشركات متعددة الجنسیات، وقانونیة لكون الأسواق بظهور

ا یتبارى المتنافسون لتحقیق طموحاتهم قصد التربة الخصبة للمنافسة فیهالتجاریة أضحت
التفوق، هذا ما یجعل بعضا من هؤلاء المنافسین یلجؤون إلى استخدام الوصول إلى الربح أو
لتحقیق ما یصبون إلیه، ولو كان في ذلك ضرر للمستهلك" الغایة أسالیب غیر مشروعة

2."وهو ما استدعى تدخل التنظیم القانوني لهاتبرر الوسیلة

.9-8، ص ص )40-37(المواد، المرجع نفسه، 90/22القانون رقم -1
المكتب الجامعي الحدیث، ،-دراسة مقارنة –التنظیم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار أمل محمد شلبي، -2

.33- ، ص 2008،الإسكندریة
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الاحتكار ینطوي على مخاطر جسیمة لیست ذات أبعاد اقتصادیة فحسب، كما أن 
وإنما هي ذات أبعاد اجتماعیة، سیاسیة...الخ لذا كان من الضروري التصدي للاحتكار 
والحد من آلیاته خاصة في ظل تحریر التجارة العالمیة وتطور الأسالیب الاحتكاریة حیث أن 

هما بقدر الممارسات التي تتبعها نظرا لطبیعة العلاقة بین حجم الشركة المحتكرة لم یعد م
حریتي التجارة والمنافسة ، فقد اتجهت معظم دول العالم في الآونة الأخیرة إلى وضع قوانین 
وطنیة للمنافسة كما هو الشأن في بلدان العالم الثالث أو تطویر القوانین الموجودة لدیها كما 

.م مع طبیعة التغیرات العالمیةئواهو شأن الدول الصناعیة لما یت

الفرع الثاني: أركان جریمة الاحتكار

المتعلق بالمنافسة وقد تضمن قواعد 03/03رقم جرم المشرع الجزائري في ظل الأمر
والتي من بینها جریمة الاحتكار حیث استلزم المشرع 1الممارسات المقیدة للمنافسةنقلها 

لقیامها وجود ركنین هما:
تطلب المشرع لقیام الركن المادي في جریمة الاحتكار وجود شرطین الركن المادي: - ولاً أ

هما:       

إن المقصود بالقوة الاحتكاریة في التشریع الجزائري الاستحواذ على القوة الاحتكاریة:- 1
وهي الوضعیة التي تمكّن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة ،هو: وضعیة الهیمنة

اقتصادیة في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام 
من 6وبموجب المادة،منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیھا أو زبائنھا أو ممونیھابتصرفات

الیب الاستحواذ على القوة الاحتكاریة فیما یلي:نجدها تنص على أس03/03رقمالأمر
"تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما 
تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس 

السوق أو في جزء جوهري منه لاسیما عندما ترمي إلى: 

الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها .-

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمار أو التطور التقني.-

43عدد ،المتعلق بالمنافسة وقد تضمن قواعد نقلها الممارسات المقیدة للمنافسة، الجریدة الرسمیة03/03رقم الأمر-1
.2003یولیو 20بتاریخ ، الصادرة
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اقتسام الأسواق أو مصادر التموین.-

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو -  
انخفاضها.

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منافع -
المنافسة"، باستقرائنا لنص هذه المادة نجدها تنص على الأسالیب الاحتكاریة المستخدمة 

والتي تتمثل فیما یلي:

السالف 03/03رقمرمن الأم6/1یتبین لنا من نص المادة :الاتفاقات غیر المشروعة-أ
الذكر أن السلوك المحظور یتمثل في ذلك الفعل المدبر أو الاتفاق المبرم بین طرفین أو 
أكثر والذي له غرض احتكاري، كما یبدو من صیاغتها أن قائمة الاتفاقات جاءت على 

سبیل المثال نجد منها:

رتیبات ودیة بین : من حیث طبیعته یستوي أن یكون تعاقدیا أو في صورة تالاتفاق-ب
الأطراف المتواطئة یجري مراعاتها للقوانین الداخلیة للمؤسسات الداخلیة أو للمواثیق المهنیة 
أو النقابیة ، ومن حیث الشكل یستوي أن یكون صریحا أو ضمنیا ، ظاهرا أو مستترا ، ومن 

أو أداء حیث موضوعه فقد یكون منصبا على تقیید المنافسة في مجال الإنتاج أو التجارة
الخدمات بما فیها تلك التي یقوم بها الأشخاص العمومیون أو الجمعیات سواء تم تقیید 

المنافسة على الصعید الأفقي أو الرأسي .

فالاتفاق الممنوع هو الذي یحمل في طیاته غرض مناهضة الاتفاق لحریة المنافسة:-ج
احتكاري حیث یتسم بطبیعة مناهضة لحریة المنافسة سواء بتزییفها أو إعاقتها ، وقد تضمن 
النص إلى جانب هذا الحظر العام للاتفاقات أوجه خاصة ومحددة من الاتفاقات غیر 

1.المشروعة

الصادرة عن ،محمد الشریف كتو، " حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة "، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة-1
.53، ص2002،، الجزائر23، العدد 12مركز التوثیق والبحوث الإداریة ، المجلد 
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الدخول الشرعي في السوق أو كما تكمن غایة المشرع الجزائري من منع الحد من 
الممارسات غیر الشرعیة من طرف منتج أو موزع آخر في كون أن العلاقات بین المنتجین 

1.والموزعین قد یكون من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلكین

: بمعنى أنه لا  یكفي لإنجاح الاتفاق وجود سوق اقتسام الأسواق أو مصادر التموین- د
یتم الاتفاق على تقسیم الأسواق بینهم إلى حدود ومناطق جغرافیة محددة مناسبة ، وإنما قد 

بدقة كما یتم الاتفاق بین الأعضاء على عدم غزو عضو لإقلیم عضو آخر سواء كان ذلك 
بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، ویعد هذا من أهم عوامل نجاح اتفاق الأعضاء وقد یتخذ 

على أساس المواسم والفترات الزمنیة.تقسیم السوق على أساس المستهلكین أو

وهو ما عبر عنه المشرع الجزائري ب" التعسف الناتج إساءة استخدام القوة الاحتكاریة:-2
عن وضعیة الهیمنة على سوق أو احتكار لها " ما یمكن قوله هو أن القانون لا یمنع وصول 
مؤسسة ما إلى وضعیة هیمنة في السوق غیر أن الذي یمنعه هو التعسف في استعمال هذه 

الهیمنة.
رف مؤسسة ما هو حینما تقوم  بعمل إن التعسف في استخدام وضعیة الهیمنة من ط

من الأعمال المحددة لإعاقة المسار الطبیعي للنشاط الاقتصادي في السوق حیث أن 
الوضعیة الاقتصادیة للمحترف قد تعطیه أفضلیة على المستهلك، ونفس الصیغة قد تمس 
علاقة المؤسسات التي یكون بینها تفاوض یسمح بظهور مجموعات أقوى من غیرها بحكم

تسلطها على السوق، ومن هنا جاءت فكرة تقیید وضعیة المؤسسة المهیمنة ومنعها من 
من 7التعسف الذي یؤدي إلى عرقلة قواعد المنافسة ، وهذا ما تجسّد بنص المادة 

"یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة السالف الذكر التي نصت على أن:03/03الأمر.رقم
لى جزء منها..." ، هیمنة على السوق أو احتكار لها أو ع

وبذلك نقول أنه لمعرفة ما إذا كانت المؤسسة في وضعیة هیمنة على سوق فلابد من 
تحدید المقصود بالسوق ثم ینبغي التحقق من مدى توافر المعاییر التي تجعل المؤسسة في 

2وضعیة هیمنة

.190- 189محمد شلبي، المرجع السابق، ص ص أمل -1
.60سابق، ص المرجع المحمد الشریف كتو ، -2
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كما یلي: و یبدو من خلال المادة الثالثة أن هناك عناصر یجب أن تتوفر في السوق هي 
طبیعة السلعة أو الخدمة التي تؤدى في ضوء توافر السلع البدیلة .-
المنطقة الجغرافیة التي تمارس فیها المؤسسة أنشطة الإنتاج أو التوزیع في ضوء بحث أثر -

تكلفة النقل ومخاطره ومدى إعاقته لممارسات تجاریة مشروعة.
من ثم فلكي ندرك مدى تمتع المؤسسة بالهیمنة مدى تنوع العملاء وحاجتهم إلى السلعة ، و -

) من المرسوم التنفیذي 4() و2في السوق لابد أن نحدد المقاییس طبقا إلى المادة (
"المقاییس التي تحدد وضعیة هیمنة اللتین نصتا على الترتیب فیما یلي:2000/314رقم
لخصوص ما یأتي:على سوق للسلع أو الخدمات أو على جزء منها هي على ااقتصادي عون

حصة السوق التي یحوزها العون الاقتصادي مقارنة إلى الحصة التي یحوزها كل عون -
الأعوان الاقتصادیین الآخرین الموجودین في نفس السوق.-من

الامتیازات القانونیة أو التقنیة التي تتوفر لدى العون الاقتصادي المعني .

لیة التي تربط العون الاقتصادي بعون أو عدة أعوان العلاقات المالیة أو التعاقدیة أو الفع-
اقتصادیین والتي تمنحه امتیازات متعددة الأنواع .

امتیازات القرب الجغرافي التي یستفید منها العون الاقتصادي المعني .-

حصة السوق بالعلاقة بین رقم أعمال العون الاقتصادي المعني ورقم أعمال تحدد
من نفس المرسوم 5الأعوان الاقتصادیین الموجودین في نفس السوق"، كما نجد أن المادة 

نصت أیضا على:

"یعتبر تعسفا في وضعیة الهیمنة على سوق أو على جزء منه كل فعل یرتكبه عون 
على السوق المعنیة یستجیب على الخصوص للمقاییس الآتیة:اقتصادي في وضعیة هیمنة 

المناورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو سیرها.-

1المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة.-

. والسیاسیةوالاقتصادیةالقانونیةللعلومالجزائریةالمجلة،المستهلكوحمایةالمنافسةقانونالشیخ،بندنونيهجیرة-1
.13ص،2002الجزائر،،1العدد،39الجزءالتربویة،للأشغالالوطنيالدیوانعنالصادرة
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السالف الذكر تم إلغاءه بموجب 314/ 2000مع العلم أن المرسوم التنفیذي رقم 
لف الذكر، وحتى لا یدان العون الاقتصادي لمجرد السا03/ 03من الأمر رقم 73المادة 

أنه یحوز على الهیمنة في السوق اشترط أن یكون استخدامه لهذه الهیمنة استخداما تعسفیا، 
السالف الذكر على:"یحظر على 03/03من الأمر.رقم11ونجد أن المشرع نص في المادة 

بصفتها زبونا أو ممونا إذا كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى
.كان ذلك یخل بقواعد المنافسة

وقد أورد صور على هذا التعسف لیس على سبیل الحصر وإنما على سبیل المثال، 
الفرنسي ، وهكذا ینبغي لقیام وضعیة الهیمنة توافر 86من أمر8وهذه المادة تقابل المادة 

عناصر ثلاث هي: 

مؤسسة أو عدة مؤسسات یمكنها أن تحتل مثل هذه الوضعیة وتمارس نشاطا وجود-
تجاري، اقتصادیا أو نشاط المضاربة.

وجود سوق قابل للهیمنة علیه والسوق المرجعي لتحدید أو قیاس القوة الاقتصادیة -
للمؤسسة هو المكان الذي یلتقي فیه العرض والطلب على المنتجات أو الخدمات 

المعروضة.

وأخیرا فإن الهیمنة على السوق تتجسد إما في هیمنة الاحتكار وإما بالتركیز الظاهر للقوة -
الاقتصادیة.

وبالتالي فإن المعیار الرئیسي للهیمنة هو حجم وأهمیة السوق التي تتحكم فیها 
المؤسسة إضافة إلى معاییر أخرى یمكن أخذها بعین الاعتبار ومنها على وجه الخصوص: 

ل السوق والتقدم التكنولوجي وطبیعة التصرفات موضوع النزاع ، كما أن سهولة دخو 
الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة أو التبعیة یعتبر شرطا جوهریا وهو لیس معاقبا علیه 
لذاته ذلك أن قضاة الموضوع یملكون سلطة واسعة لتقدیر العناصر المكونة للتعسف مع 

شيء السلوك المنتهج من قبل المؤسسة المعنیة لأن واقعة الأخذ بعین الاعتبار أولا وقبل كل
الاحتكار یمكن أن تنشأ من الممارسات المستعملة ، والتي تعد في ذاتها غیر مشروعة كونها 

.نتیجة للهیمنة على السوق وحدها دون أن یصطحبها أي عمل غیر مشروع
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أن قضاة الموضوع یأخذون بعین الاعتبار وجود رابطة السببیة بین وضعیة كما
الهیمنة والسلوك المجرم، ویجب في الواقع أن تكون جریمة الاحتكار عن طریق استعمال 

1.السلطة المتأتیة من الهیمنة

وختاما لما تم التطرق إلیه نصل إلى أن الحكمة من حظر التعسف في استخدام 
في سوق ما هو أن المشرع الجزائري قصد من ذلك حمایة الجانب الضعیف وضعیة الهیمنة

ألا وهو المستهلك لذا نجد أن كلا من قانون المنافسة وقانون حمایة المستهلك یسعون إلى 
.ضمان أمن المستهلك من التعسف الصادر عن المؤسسة الاقتصادیة

الركن المعنوي- ثانیًا

صوص القانونیة أن جریمة الاحتكار هي جریمة مادیة في یتبین لنا باستقرائنا لهذه الن
نظر القانون الجزائري حیث أوجبت أن یكون الجاني سیئ النیة ، ولا یستخلص ذلك فقط من 
اتجاه إرادة الجاني في المشاركة الشخصیة والحاسمة في الاحتكار وإنما أیضا یظهر في 

نصت علیها المواد السالفة الذكر.إساءة استخدام القوة الاحتكاریة باستخدام أسالیب 

جریمة الاحتكارالعقوبات المقررة ل- ثالثاً

نص المشرع الجزائري على العقوبات المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة بما 
على 03/03الأمر من 56فیها جریمة الاحتكار والتجمیعات في المواد التالیة: نص المادة 

أعلاه  14على الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو منصوص علیها في المادة "یعاقبأن:
من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر آخر سنة %7بغرامة لا تفوق

مالیة مختتمة ، وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا طبیعیا أو معنویا أو منظمة مهنیة لا تملك 
.لا تتجاوز ثلاثة ملایین دینار"رقم أعمال محدد فالغرامة

: "یعاقب بغرامة قدرها ملیوني دینار كل 03/03من الأمر رقم57كما نصت المادة
شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة وفي 

على عملیات التجمیع المنصوص "یعاقبمن نفس الأمر:61تنفیذها..."  ، ونص المادة 

،دار الكتاب الحدیث،-دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي-حمایة المستهلك في القانون المقارن محمد بودالي، -1

.527-526، ص ص  2006، الجزائر
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أعلاه والتي أنجزت بدون ترخیص من مجلس المنافسة بغرامة 17علیها في أحكام المادة 
ما یمكننا قوله هو 1من رقم الأعمال من غیر الرسوم...".%7مالیة یمكن أن تصل إلى 

لتشریعات أن المشرع الجزائري لم یضع قانونا خاصا بمناهضة الاحتكار كما هو الشأن في ا
.المقارنة ، وإنما اكتفى بالنص علیه وتجریمه في قانون المنافسة

).61-57- 56، المرجع السابق، المواد (03/03الأمر رقم -1
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المبحث الثاني
المنتوجاتجـرائم الاعتداء على  تداول 

نظرا لأهمیة تداول السلع والخدمات في المجال الاقتصادي للدول بصفة عامة 
وللمستهلك بصفة خاصة فإن أي اعتداء على تداول المنتوجات یعد جریمة یعاقب علیها 
القانون لذا نجد أن الدول تدخلت بتشریعاتها عند الحاجة لفرض قیود تحظر تداول السلع 

ص وهذا بغیة تنظیم وصولها إلى ید المستهلكین، والخدمات من مكان لآخر بدون ترخی
وتجنب نقصها في بعض الأماكن حتى لا یرتفع سعرها، وبذلك سنتناول دراسة هذه الجرائم 

جرائم الاستیراد والتصدیر في و )المطلب الأول(جرائم التهریب في على النحو الآتي:
.)يثانالمطلب ال(

المطـلب الأول

جرائـم التهریب الجمـركي

تعد جرائم التهریب الجمركي من الجرائم الاقتصادیة التي تؤثّر بشكل خطیر على أمن 
وسلامة المستهلك لكون البضائع المهربة قد تكون مغشوشة أو ممنوع تداولها، وهذا یشكّل 
ضررا على صحة المستهلك وقد لاحظنا في الآونة الأخیرة استفحال هذه الجریمة بشكل 

ذلك كیان الدول، وهذا ما دفع بالدول إلى إصدار أو تعدیل تشریعاتها ملفت للانتباه مهددة ب
بما فیها التشریع الجزائري.، لمواجهة خطر هذه الجرائم والتصدي لها

أمام هذا الوضع  الخطیر دفع بالمشرع الجزائري إلى إصدار عدة نصوص قانونیة 
مایة الاقتصاد الوطني وتعدیل نصوص أخرى مستهدفا بذلك وضع حد لهذه الجرائم بغیة ح

وحمایة المستهلك من جهة أخرى على اعتبار أنه الضحیة الأول والأخیر للسلع،من جهة
المهربة لما قد تحمله من خطورة على صحته وسلامته في حالة ما إذا كانت مقلدة أو 

مغشوشة ومن هذه القوانین التي تصدت لمكافحة هذا النوع من الجرائم نجد:

1المتعلق بمكافحة التهریب.06/09رقم المعدل بالأمر05/06رقم الأمر-

المتعلق ،2006یولیو 15المؤرخ في 06/09المعدل والمتمم بالأمر 2005أوت 23المؤرخ في 06-05الأمر رقم -1
بمكافحة التهریب.
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1المتعلق بمكافحة التهریب.288/ 06رقم صدور مرسوم تنفیذي-

) نتطرق فیه الفرع الأولمن خلال هذا الصدد یمكننا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین، (
جرائم التهریب ) نناقش فیه أركان الفرع الثانيالجمركي، أما (التهریب المقصود بإلى 

الجمركي.

الفرع الأول: المقصود بالتهریب الجمركي

یعرف التهریب الجمركي بأنه: استراد البضائع أو تصدیرها خارج مكاتب الجمارك، 
226مكرر و225و 225و223و221و64و62و60و51و25خرق أحكام المواد 

الانقاص من البضائع ، تفریغ وشحن البضائع غشا، 072-79من هذا القانون رقم 
الموضوعة تحت نظام العبور..

وما یلاحظ على تعریف المشرع الجزائري سواء في قانون الجمارك أو في القانون 
الجدید لمكافحة التهریب أنه لم یحدد التهریب ولم یضبطه بالدقة القانونیة والعلمیة اللازمة، 

تعاریف سبقوه في هذا المجال، بل جاء ناقصًا والمفروض أن یكون مشرعنا قد استفاد من
الأمر الذي یستوجب الاستدراك بإعادة النظر في صیاغة هذا التعریف بنحو التطورات 
المختلفة والسریعة التي تعرفها الساحة الوطنیة والدولیة، وعلى جمیع المستویات والأصعدة 

الاقتصادیة والاجتماعیة ونحوها.

جمـركيالالتهریبجرائمأركانالفرع الثاني: 

الفعلي ) أو الحكمي تقوم حالة من حالات التهریب الحقیقي (جرائم التهریب في كل 
–على الركنین الأساسین اللذین تقوم علیهما الجریمة الجنائیة بصفة عامة ( الركن المادي

الركن المعنوي ) وذلك على النحو الآتي ذكره:

أوت 28الصادرة بتاریخ ، 59الجریدة الرسمیة عدد ،المتعلق بمكافحة التهریب288/ 06مرسوم تنفیذي  رقم -1
2005.

، والمتضمن قانون الجمارك، 1979یولیو سنة 21الموافق لـ 1399شعبان عام 26المؤرخ في 07-79القانون رقم -2
. 325مكرر إلى 318المعدل والمتمم، لاسیما في موارده من 



المستهلكبمصالحالماسة الجرائمالفصل الأول

21

بالنسبة لجریمة التهریب الحقیقي :- أولاً 

:الماديالركن-1

بدایة یعتبر فعل استیراد البضائع وتصدیرها خارج المكاتب الجمركیة الصورة المثلى 
من 324للتهریب الحقیقي، وقد یأخذ هذا الفعل صورا أخرى منصوص علیها في المادة 

قانون الجمارك وسنتطرق إلى :

التهریبمننوعالهذاویتم: فعل استیراد أو تصدیر البضائع خارج المكاتب الجمركیة-أ
الموجودةالجمركیةالمكاتبعلىالمروردونالدولةإقلیممنالبضائعخروجأودخوللدى
: هماأساسینعنصرینعلىالحالةهذهفيالتهریبویقومالحدودیة،المراكزمستوىعلى

على یقوم التهریب في هذه الصورة 1الجمركیةالمكاتبخارجالأخیرةبهاتهوالمرورالبضاعة
عنصرین أساسین هما:

:الجریمةمحل-ب
عامةبصفةالجمركیةالجرائممحللكونهاوذلكالجمركيالتشریعفيكبیرةأهمیةللبضاعة
إلىینصرفوالشمولالعموممنالبضائعولفظ"خاصة،بصفةالجمركيالتهریبوجرائم
أوتجاریةصفةذاكانسواءالأفرادجانبمنوتملكهوحیازتهتداولهیمكنماديشيءكل
2للإستعمال الشخصي.أي،تجاریةغیر

هذاأنغیر،3ویشترى"یباعماكلأيفیهیتاجرماكلأوالسلعة"تعتبرأنهاكما
لذلكالجزائريالمشرعیقصدهالذيالدقیقبالشكلالبضاعةمفهومیحددلمالأخیرالتعریف

كل" أنهاعلىالجماركقانونمنجالفقرة،5المادةفيالبضاعةبتعریفالأخیرهذاقام
للتداولالقابلةالأشیاءجمیععامةوبصفةالتجاریة،وغیرالتجاریةوالأشیاءالمنتجات

، دار 7ط،"وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیةالمنازعات الجمركیة تعریف ،حسن بوسقیعةأ-1
.40، ص2014هومة، الجزائر, 

د ط، ،قرائن التهرب الجمركي في ظل التشریع الجزائري والقانون المقارن،عثمانيالهاديمحمدملاوي،إبراهیم-2
.13ص2014الجزائر   ، 

المعدل 98-10أحكام قانون المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدید في أحسن بوسقیعة، -3
.41، ص 1998ار الحكمة للنشر والتوزیع ، دوالمتمم لقانون الجمارك،
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البضائعمنمجموعةالذكرسالف06/05الأمرمن10المادةحددتوقد" والتملك
الموادأوالمماثلةالمطحونةالمواد،الدقیقالحبوب،الوقود،المحروقات،: كالتاليالمهریة
التجاریة،الأسمدةالصیدلانیة،الموادالتبغ،الكحول،البحر،منتجاتالماشیة،الغذائیة،
نفس من2المادةمفهومضمنیدخلماوكلالمفرقعاتالأثریة،الممتلكاتالفنیة،التحف
.الأمر

أما،الأسلحةالبضائعنطاقضمنأدخلتفقدالذكرسالفالأمرمن13المادةوأما
صعبةعملةأمكانتوطنیةوالنقودالذهبالمجوهرات،النقل،وسائلبالمخدرات،تعلقفیما
1.كذلكعلى أنهاالقضاءاستقرفقد

خلافوعلىالجمهوریة،إقلیمإلىالبضاعةإدخالبالاستیرادیقصد: "الإجراميالسلوك-ج
المصدرةبالبضائعالأمرویتعلق،"الجمهوریةإقلیممنالبضاعةإخراجبالتصدیرذلك

.البحرأوالجوالبر،الطریقعنوالمستوردة

الجماركمكتبعلىیمرأنإلزامیابضاعةیصدرأویستوردمنكلعلىفیتوجب
علیهاالمستحقةوالرسومالحقوقودفعالجمركیةللمراقبةإخضاعهاقصدوذلكإلیهالأقرب
بالبضائعتعلقفیماالجماركقانونمن60و51المادةمنكلعلیهنصتماوهذا

.براالمنقولة

أوالإستیرادیكونأنهيللبضائعالفعليالتهریبممیزاتأهممنفإنوعلیه
نقلتهریبایعدلافإنهوعلیهالجمركیة،المراقبةعنوبعیداالجمركیةالمكاتبخارجالتصدیر
بللذلكمعدةأماكنفيمخفیةتكونأندونجمركيمكتبعبربهامصرحغیربضائع
تصدیرهاأوالبضائعإستیرادبمناسبةتضبطالتيالمخالفاتبصددالحالةهذهفينكون
2".الجمركیةالمكاتبعبر

المعدل 98-10أحكام قانون المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدید في أحسن بوسقیعة، -1
.42، صلسابقاالمرجع والمتمم لقانون الجمارك،

ماجیستیر، جامعة الجزائر  التهریب الجمركي واستراتیجیات التصدي له، مذكرة تخرج لنیل شهادة عبد الوهاب سیواني،-2
.64، ص 2007/ 2006، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم السیر. 
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التهریب الأخرى:صور- د

من 1مكرر51طبقا للمادة عدم إحضار البضائع أمام الجمارك عند الاستیراد والتصدیر:-
للبضائعأخرىإلىمركبةمنوالنقلوالطائراتالسفنشحنیتمأنیمكنقانون الجمارك"لا

مكانأيأوالجماركمكاتبفیهاتوجدالتيوالمطاراتالموانئفيإلاللتصدیرالموجهة
1.الجمارك"إدارةقبلمنبهمرخصآخر

یمكنلااالنسبة للنقل بحرقانون الجمارك 58تفریغ وشحن البضائع غشا: نجد أن المادة -
الجمركیةالإجراءاتإتمامبعدإلاالمیناءمنالخروجالفارغة،أوشحنهاتمالتيللسفن

علىبحوزتها،تكونأنویجبالمفعول،الساریيوالتنظیمللتشریعطبقاالمطلوبة
:الخصوص

للخروج،الجماركقبل مكتبمنمؤشرابالحمولةالتصریح
بالحمولة،المتعلقةالأخرىالوثائق
السفینةبتعریفالمتعلقالملف.
الوطنیةالمصلحةأعوانأوالجماركلأعوانطلبكلعندالوثائقهذهتقدیمیجب

بالنسبة للنقل جوا أضافتا التزاما آخر وهو إخضاع تفریغ 65والمادة 2السواحل،لحراس
البضائع أوشحنها إلى رقابة جمركیة ومن ثم یحظر قانون الجمارك أي تفریغ أو شحن 
للبضائع یتم خارج المكاتب الجمركیة وبدون رقابة جمركیة، ویعد هذا الفعل إذا حصل تهریبا 

3نطاق الجمركي أو خارجه.سواء تم الشحن أو التفریغ داخل ال

انونق1254عرفت المادة :الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور- ه
هو النظام الذي توضع فیه البضائع تحت الرقابة الجمركیة "نظام العبور كالأتي:الجمارك

المنقولة من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر برا أوجوا مع توقیف الحقوق والرسوم 
وهكذا یعد أي إنقاص من البضائع الموضوعة 3وتدابیر الحظر ذات الطابع الاقتصادي

31المؤرخة في 83، قانون الجمارك الجزائري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1مكرر51المادة -1
.2020دیسمبر 

السابق.ري، المرجع ئقانون الجمارك الجزامن 1مكرر58المادة -2
.قانون الجمارك الجزائري، المرجع نفسهمن 65المادة-3
.قانون الجمارك الجزائري، المرجع نفسهمن 125المادة - 4
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تحت نظام العبور یقع أثناء نقلها وبصفة عامة أي سحب  یطرأ علیها وهي تحت هذا النظام 
فعلا من أفعال التهریب. 

الركن المعنوي:-2
قیام جریمة التهریب الحقیقي توافر القصد الجنائي العام وذلك بتوافر علم یستلزم

الجاني بأنه یدخل أو یخرج سلعة إلى البلاد بوسیلة غیر مشروعة بأنها غیر مسدد عنها 
الضریبة المستحقة واتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل مع علمه بماهیته.

بالنسبة لجریمة التهریب الحكمي : - ثانیًا
:لركن الماديا-1

إلى جانب الاستیراد أو التصدیر خارج المكاتب الجمركیة وهي الصورة التي تمثل 
على مجموعة من الوضعیات لا تعد  قانون الجمارك 324التهریب الحقیقي نصت المادة 

الحالات التي نعبر عنها بمصطلح في حد ذاتها تهریبا غیر أن المشرع اعتبرها كذلك وهي 
التهریب الحكمي) أي التهریب بحكم القانون وقد برر بعض الفقهاء أمثال((بییر وتریمو)) (

اللجوء إلى قرینة التهریب بحكم القانون بالخشیة من إفلات عدة تصرفات احتیالیة من 
العقاب نظرا لصعوبة الإثبات بسبب تفنن المهربین واستخدامهم لطرق ووسائل یصعب على 

.أثناء عملیة التهریبرجال الجمارك ضبطهم 
لذا عمد المشرع إلى قلب صورة إثبات الجریمة من خلال عدة قرائن للتدلیل على 

، كما من قانون الجمارك324كما أوردت المادة التهریب،الاستیراد أو التصدیر عن طریق
في فقرتها الثانیة صور التهریب التي یمكن اعتبارها،1قانون الجمارك324أوردت المادة 

مكرر 225، 225، 223، 222، 221تهریبا بحكم القانون وتتمثل في خرق أحكام المواد 
ویمكن تصنیف هذه الأعمال إلى مجموعتین هي:قانون الجمارك.226و

وهي نوعان: :أعمال التهریب ذات الصلة بالنطاق الجمركي-أ
–221البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في النطاق الجمركي مخالفة لأحكام المواد تنقل-

ق.ج .222223-225
تنقل البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع في النطاق الجمركي وحیازتها مخالفة -

مكرر ق. ج. 225لأحكام المادة 

السابق.قانون الجمارك الجزائري، المرجع من 124المادة -1
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: تأخذ هذه الأعمال صورتین: تنقل أعمال التهریب ذات الصلة بالإقلیم الجمركي- ب
:البضائع الحساسة القابلة للتهریب وحیازتها بدون وثائق مثبتة، سنتطرق أولا إلى

یخضع تنقل البضائع التي :تنقل البضائع الحساسة القابلة للتهریب بدون وثائق مثبتة-
تهرب أكثر من غیرها عبر سائر الإقلیم الجمركي إلى تقدیم وثائق تثبت حالتها القانونیة إزاء 

ق.ج وفي حالة عدم وجود الوثائق یعد 226التنظیم الجمركي، وهذا ما نصت علیه المادة 
تهریبا.

وثائق مثبتة: تخضع حیازة حیازة البضائع الحساسة القابلة للتهریب لأغراض تجاریة بدون -
متى كانت قانون الجماركمن226هذه البضائع إلى تقدیم الوثائق المشار إلیها في المادة 

الحیازة لأغراض تجاریة هذه الأخیرة التي یرجع تقدیرها لقضاة الموضوع الذین من الواجب 
وبا بقصور علیهم إبراز الطابع التجاري للبضائع محل الجریمة في الحكم وإلا كان مش

1.الأسباب

:الـركن المعنوي-2

یستلزم قیام جریمة التهریب الحكمي توافر علم الجاني بأنه یدخل أو یخرج المحظور 
بقصد طرحه للتعامل بعد إدخاله أو إخراجه وهو ما یعرف بالقصد الجنائي العام حیث یقوم 

2.بقیام الجاني بأي فعل من أفعال التهریب التي عاقب علیها المشرع مع ضرورة علمه بذلك

: جرائم التهریبلررةالعقوبات المق-3
على جملة من العقوبات الجسدیة 05/06الأمر المتعلق بمكافحة التهریب نص

والجزاءات المالیة تختلف فیما بینها وهذا بحسب مواضیع ومحال الجرائم المتعلقة بها، وكذا 
درجة خطورتها والأضرار التي یمكن أن تنتج عنها والأشخاص القائمین أو المساهمین فیها:

: إن العقوبة على تهریب المحروقات بالنسبة لعقوبة تهریب البضائع بمختلف أصنافها-أ
أو الوقود أو الحبوب أو الدقیق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائیة أو الماشیة أو 

من هذا الأمر 2المواد الصیدلانیة أو الأسمدة التجاریة أو أي بضاعة أخرى بمفهوم المادة 

.لسابقاقانون الجمارك الجزائري، المرجع من 226المادة -1
، ص ، الجزائر2007،، دار الحدیث للكتاب1ط، القانوني لمكافحة التهریب في الجزائرالنظام موسى بودهان ، - 2

.79- 78ص 
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) مرات قیمة 5) سنوات وبغرامة تساوي خمس(5) واحدة إلى خمس(1لحبس من سنة(هي ا
البضاعة المصادرة.

عندما ترتكب أفعال التهریب من طرف ثلاثة أشخاص فأكثر تكون العقوبة الحبس من 
) مرات قیمة البضاعة 10) سنوات وغرامة تساوي عشر ( 10) إلى عشر( 2سنتین (

عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابئ أو تجاویف أو أي المصادرة ، كما قضي بأنه 
) إلى 02أماكن أخرى مهیأة خصیصا لغرض التهریب تكون العقوبة الحبس من سنتین(

) سنوات وغرامة تساوي عشر مرات قیمة البضاعة المصادرة.10عشر(

ترتكب : العقوبة على أفعال التهریب التيبالنسبة للتهریب باستعمال وسائل النقل-ب
) 20) سنوات إلى عشرین ( 10باستعمال أي وسیلة نقل هي عقوبة الحبس من عشر ( 

) مرات مجموع قیمتي البضاعة المصادرة ووسیلة النقل.10سنة وبغرامة تساوي ( 
) 2بالنسبة لعقوبة حیازة مخازن ووسائل نقل مخصصة للتهریب :عقوبة الحبس من سنتین (

) مرات مجموع قیمتي البضاعة 10رامة تساوي عشر ( ) سنوات والغ10إلى عشر ( 
المصادرة ووسیلة النقل، هي العقوبة المقررة لكل شخص یحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا 

معدا لیستعمل في التهریب أو وسیلة نقل مهیأة خصیصا لغرض التهریب.

) سنوات 10عقوبة الحبس من عشر ( :بالنسبة لعقوبة التهریب مع حمل سلاح ناري-ج
) مرات قیمة البضاعة المصادرة هي 10) سنة وبغرامة تساوي عشر ( 20إلى عشرین ( 

العقوبة المقررة على أفعال التهریب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري 

من الأمر 15:نصت علیها المادة بالنسبة لعقوبة التهریب الذي یشكل تهدیدا خطیرا- د
دما تكون أفعال  التهریب على درجة من الخطورة السالف الذكر وذلك عن05/06.رقم 

تهدد الآمن الوطني  أو الاقتصاد الوطني  أو الصحة العمومیة فتكون العقوبة في السجن 
1المؤبد.

ومن بین الجزاءات الأخرى التي جاء بها هذا الأمر نذكر أیضا وباختصار  شدید ما 
یلي :  

.، المرجع السابق05/06لأمر رقم من 15المادة -1
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بیع جمیع البضائع المصادر ولو كانت غیر محظورة حظرا مطلقا مع ترتیب عقوبة *حظر
إلى 2000.00والغرامة من ) سنوات 05) إلى خمس (02الحبس من سنتین (

دج كجزاء یوقع على كل من یخالف ذلك وهذا خلافا لأحكام قانون الجمارك 5000.00
وغیر ها 303، 302، 301اد الذي استقى منه معظم عناصر  فلسفته وأحكامه ( المو 

.من قانون الجمارك) 

التنصیص، وبكل وضوح على إتلاف البضائع المقلدة أو غیر الصالحة للاستهلاك 
التي تمت مصادرتها وذلك على نفقة المخالف وبحضور المصالح المخولة وتحت رقابتها ، 

ث یعاقب بالحبس من إقرار عقوبة جسدیة ومالیة على عدم الإبلاغ عن أفعال التهریب حی
دج كل 5000.00دج إلى 500.00) سنوات وبغرامة من 05) أشهر إلى خمس( 06ستة( 

شخص ثبت علمه بوقوع فعل من أفعال التهریب ولم یبلغ عنها السلطات العمومیة المختصة 
مع مضاعفة العقوبة إذا كان الشخص ممن توصل إلى معرفة هذه الأفعال بحكم وظیفته أو 

من 19تنصیص على العدید من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة مهنته ، ال
التنصیص على منع إجراء المصالحة مع المتهمین في كل جرائم التهریب ،نفس الأمر

.السالف الذكر05/06المنصوص علیها في الأمر رقم 

مهما كانت مواضیعها وطبیعتها أي ولو انصبت على بضائع غیر محظورة حظرا
أقرتها أحكام كل من قانون الإجراءات الجزائیة في مطلقا وهذا خلافا لسیاسة المصالحة التي

، وإقرار المزاوجة بین استبعاد 265) وقانون الجمارك  في مادته 06مادته السادسة ( 
الظروف المخففة وتخفیض العقوبة في بعض الحالات أسوة بكل من قانون العقوبات وقانون 

قضي من جهة بمنع استفادة الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة الجمارك حیث 
1.من قانون العقوبات53فیه من ظروف التخفیف المنصوص علیها في المادة 

81-80، ص ص المرجع السابقموسى بودهان ، -1
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المطلب الثاني

و التصدیرجرائم الاستیراد 

أما التصدیر ،یمكننا قوله هو أن المقصود بالاستیراد: إدخال بضائع إلى إقلیم الجمهوریة
فنعني به إخراج البضائع من إقلیم الجمهوریة ، وبهذا نجد أنه یقع على عاتق كل مستورد أو 
مصدّر لبضاعة ما التزامان هما: المرور على مكتب جمركي و أي إخلال بهذا الالتزام 
یوصف تهریبا والتصریح بالبضاعة لأعوان الجمارك، ویرتب الإخلال بهذا الالتزام جریمة 

تیراد أو تصدیر بدون تصریح وما تجدر الإشارة إلیه هو أنه على إثر تعدیل قانون اس
تخلى المشرع الجزائري عن مصطلح الاستیراد والتصدیر 1998الجمارك بموجب قانون 

بدون تصریح واستبدله بمصطلح المخالفات التي تضبط في المكاتب أو المراكز الجمركیة 
لتعدیلات التي أدخلت على هذا الصنف من لهذه اونظراةأثناء عملیات الفحص أو المراقب

)، (الفرع الأولجریمة الاستیراد والتصدیر بدون تصریح نتطرق في هذا المطلب ،الجرائم
).الفرع الثانيوكذا جریمة الاستیراد أو التصدیر بتصریح مزور (

الفرع الأول: جریمة الاستیراد والتصدیر بدون تصریح

والتصدیر بدون تصریح بأنه الاستیراد أو التصدیر الذي یتم عن یعرف الاستیراد 
طریق مكاتب الجمارك بدون تصریح مفصل وهذا التعریف یبقى صالحا في ظل التشریع 
الجدید مع إضافة المراكز للمكاتب الجمركیة ، ونستنتج من هذا التعریف أن الاستیراد أو 

هما:التصدیر بدون تصریح یقوم على عنصرین أساسیین

على المكاتب الجمركیة:المرور- أولاً 

تعرف المكاتب الجمركیة بأنها: تلك التي تتم فیها الإجراءات الجمركیة وهذا ما نصت 
حیث یعتبر المرور بالبضاعة على المكاتب العنصر ،1قانون جمارك31علیه المادة 

الرئیسي في جریمة الاستیراد أو التصدیر بدون تصریح ، فإذا تم المرور خارج هذه المكاتب 
.یصبح الفعل حینئذ عملا من أعمال التهریب

.قانون الجمارك الجزائري، المرجع السابقمن 31المادة -1
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عدم التصریح بالبضاعة:- ثانیًا
أخضعت كل البضائع المستوردة أو التي أعید 1جماركالقانون 75إن المادة 

استیرادها وكذا البضائع المعدة للتصدیر أو التي أعید تصدیرها لتصریح مفصل لدى 
الجمارك سواء كانت هذه البضائع خاضعة للحقوق أو الرسوم أم لا وقد عرفت نفس المادة 

صرح بواسطتها النظام التصریح المفصل على أنه وثیقة محررة وفقا لأشكال معینة یبین الم
الجمركي الواجب تحدیده للبضائع، ویقدم العناصر المطلوبة لتطبیق الحقوق والرسوم 

ومقتضیات المراقبة الجمركیة.
ق.ج 325كما یأخذ عدم التصریح بالبضائع عدة صور ورد أهمها في المادة 

منها:2ق.ج 320و319والبعض الآخر في المادتین 
تم ذلك دون اللجوء إلى التدلیس وبدون استعمال طرق أو وسائل یالتصریح بالنفي:-1

.احتیالیة لإخفاء البضاعة محل الغش
وهنا یأخذ فعل عدم التصریح بالبضاعة إخفاء البضائع عن تفتیش أعوان الجمارك:-2

صورة أكثر تعقیدا كأن یلجأ المستورد أو المصدر إلى طرق احتیالیة لإخفاء البضاعة عن 
التفتیش.

الفعل المنصوص علیه في وهوالإنقاص من البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك: -3
یتعلق الأمر أساسا بعملیات السحب التي تطرأ على الذي من قانون الجمارك،325/1المادة

البضائع التي یؤتى بها إلى مصالح الجمارك من أجل التصریح المفصل بها، فتستلمها إدارة 
تصریح موجز في انتظار تقدیم التصریح المفصل ومثال ذلك البضائع الجمارك بناء على

3.الموضوعة في المخازن ومساحات التخلیص الجمركي

عدم التصریح بالبضائع المحظورة في بیانات الشحن وعدم ذكرها في وثائق النقل عندما -4
وانئ تكشف هذه البضائع على متن السفن والمركبات الجویة الموجودة في حدود الم

.من قانون الجمارك325/2والمطارات التجاریة وهي الصور المنصوص علیها في المادة 

السابق.قانون الجمارك الجزائري، المرجع من 75المادة -1
.قانون الجمارك الجزائري، المرجع نفسهمن )320-319-325المواد (-2
نفسه.قانون الجمارك الجزائري، المرجع من )325/8-325/7-325/3-21-325/2-325/1المواد (-3
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وهو الفعل المنصوص علیه في المادة قانون الجماركمن21مخالفة أحكام المادة -5
وهنا نجد أنه إذا كان الفعل یتعلق ببضاعة محظورة عند الجمركة من نفس القانون،325/3

في الأحوال الآتیة:فإن الجریمة تقوم 
إذا لم تكن البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدیر مصحوبة برخصة أو أي سند قانوني -

أو كان السند المقدم غیر قابل للتطبیق أو إذا لم تتم الإجراءات الخاصة بالجمركة بصفة 
.قانونیة

ستیراد أو تصدیر إذا كان الفعل یتعلق ببضاعة محظورة حظرا مطلقا تقوم الجریمة بمجرد ا-
هذه البضاعة في حین لا تقوم الجریمة عندما یتعلق الأمر ببضاعة محظورة حظرا جزئیا في 

حالة ما إذا رفعت القیود المضروبة علیها بصفة شرعیة.

شحن أو تفریغ البضائع المصرح بها قانونا بدون ترخیص مصلحة الجمارك: وهذا الفعل *
قانون الجمارك، وهنا یتعلق الأمر بعملیات الشحن من325/7المنصوص علیه في المادة 

والتفریغ المتعلقة بالبضائع المنقولة بحرا أو جوا عندما یتم الشحن أو التفریغ بدون ترخیص.

بیع أو شراء وسائل النقل من أصل أجنبي بطریقة غیر شرعیة ووضع لوحات ترقیم مخالفة *
، ویخضع من قانون الجمارك325/8للتنظیم: وهو الفعل المنصوص علیه في المادة 

استیراد وسائل النقل إلى إجراءات قانونیة أولها القیام بالتخلیص الجمركي ثم عرضها على 
مهندس المناجم فتسجیلها لدى المصالح الإداریة المختصة، كما لا یجوز أیضا وضع لوحات 

ولا التصرف في أي  الترقیم على المركبات المستوردة ما لم یتم تسجیلها وفقا للإجراءات،
وسیلة نقل بالبیع أو بالتنازل ما لم تكتسب الجنسیة الجزائریة إثر القیام بالإجراءات

9-325تحویل البضائع عن مقصدها الامتیازي ؛ وهو الفعل المنصوص علیه في المادة *
حیث خصّ قانون الجمارك بعض أصناف البضائع بالإعفاء من ،كمن قانون الجمار 

1.رسوم الجمركیة عندما تستخدم في أغراض معینةالحقوق وال

السابق.قانون الجمارك الجزائري، المرجع من 9-325المادة -1
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الفرع الثاني: جریمة الاستیراد أو التصدیر بتصریح مزور

یتحقق الاستیراد أو التصدیر بتصریح مزوّر عندما تمر البضاعة بمكتب جمركي ویتم 
التصریح بها لأعوان الجمارك بواسطة تصریح لا ینطبق على البضائع المقدمة و نستخلص 

هذا التعریف أن جریمة الاستیراد أو التصدیر بتصریح مزور یقوم على عنصرین من 
أساسیین هما: المرور بالبضاعة عبر مكاتب جمركیة والإدلاء بتصریح لا ینطبق على 

.البضائع المقدمة

إذا كان من واجب المستورد أو المصدر أن یقدم تصریحا مفصلا بالبضائع فهو ملزم 
أیضا بتطابق تصریحه مع البضائع المصرح بها وللتأكد من صحة المعلومات الواردة في 
التصریح بالبضائع أجاز قانون الجمارك لأعوان الجمارك التحقق من التصریحات وذلك 

ق.ج بعد تعدیلها 325أو بعضها ، وقد أوردت المادة بتفتیش كل البضائع المصرح بها
بعض الأعمال التي تعد بمثابة 6و3،4،5على سبیل المثال في فقراتها98بموجب قانون 

صورا أخرى 322ق.ج إلى 319الاستیراد أو التصدیر بتصریح مزوركما أوردت المواد من 
:للتصریحات المزورة

أو محاولة : ق.ج 21المنصوص علیها في المادة الحصول على إحدى السندات - أولاً 
من 3-325الحصول علیها عن طریق التزویر و هذه الصورة منصوص علیها في المادة 

.قانون الجمارك

وهي الصورة المنصوص علیها التصریح المزور قصد التغاضي من تدابیر الحظر:- ثانیًا
.من قانون الجمارك4-325في المادة 

التصریح المزور من حیث النوع والقیمة أو منشأ البضائع أو من حیث تعیین - ثالثاً
وكذا في 5-325وهي الصورة المنصوص علیها في المادة المرسل إلیه الحقیقي:

1.من قانون الجمارك 322و-320-319المواد

.99-98سابق، ص ص المرجع الأحسن بوسقیعة ، -1
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التصریح المزور أو المحاولة الرامیة إلى استرداد أو إعفاء أو رسم مخفض أو أي - رابعًا
- 325وهذه الصورة منصوص علیها في المادة امتیاز آخر یتعلق بالاستیراد أو التصدیر: 

1.قانون جماركمن6

السابق.قانون الجمارك الجزائري، المرجع من6-325المادة -1
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إن السعر الذي یدفعه المستهلك یعبر عن تقییمه لحزمة المنافع التي یحصل علیها 
بجودتها والخدمة التي یقدمها البائع والائتمان الممنوح والقیمة من السلعة أو الخدمة المشتراة

المعنویة للسلعة والصیانة وغیرها من العوامل الهامة الداخلة في حزمة منافع السلعة لذا نجد 
عتداء على الأسعار لأن في ذلك إضرارا بمصالح لإأن التشریعات الوضعیة جرّمت أي ا

المستهلك.
جاریة أیضا تشكل في حقیقتها دوراً مؤثراً في الوقت الراهن، كما أن الإعلانات الت

خاصه بعد الأنفتاح الحاصل على مستوى التجارة نتیجة التطور التكنولوجي والذي أثرى 
بضلاله على العملیة التجاریة فأصبحت هذه الإعلانات تشكل وسیلة لا یمكن الاستغناء 

إلاّ أنه بالرغم من ذلك فإن هذه الإعلانات عنها من قبل المنتج والمستهلك على حد السواء،
قد تكون سبباً في ألحاق المستهلك ببعض الأضرار الناتجة عن عدم مصداقیة وشفافیة هذه 

.الإعلانات
نتطرق فیه )الأولالمبحث (من خلال هذا الصدد نقسم في هذا الفصل إلى مبحثین: 

نحدد فیه جرائم الغش )الثانيالمبحث (إلى جرائم الإعتداء على توزیع السلع والخدمات، أما 
.والإعلان الغیر شرعي للسلع والخدمات
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الأولالمبحث 

جرائم الاعتداء على توزیع السلع والخدمات
وجود نظام لتوزیع السلع والخدمات أمر في غایة الأهمیة حیث یرى البعض یعتبر 

أماكن استهلاكها تعتبر العنصر أن عملیة توزیع المنتوجات من مصادر إنتاجها إلى 
الأساسي في التسویق، فالمنتوجات مهما تباینت بساطتها أو تعقیدها تمر بقنوات من المنتج 
إلى المستهلك لكي تصل إلیه في الزمان والمكان المناسبین عبر منافذ التوزیع و هكذا عرّف 

مناسب في الزمان والمكان "بأنه عملیة إیصال المنتوج إلى المستهلك بالشكل الهذا الأخیر:
:1المناسبین عبر منفذ أو منافذ معینة"، ومن بین أهدافه 

توفیر المنتوج في الزمان والمكان المناسبین للمستهلك.-

تأمین وصول السلع والخدمات للمستهلكین والمستفیدین.-

نقل الملكیة من المنتج للمستهلك-

المنتج یسعى من وراء الانتهاء من السلعة إلى والذي یعنینا هو التوزیع الشخصي لأن 
توزیعها بعرضها على جمیع المستهلكین بثمن یتناسب مع ما أنفق في إنتاجها حتى یكون 
لدیه حافز لیزید في إنتاجها ، والمستهلك یسعى إلى شراء السلعة بالثمن الذي یتناسب مع 

ین ، وبهذا فإن أي اعتداء على منفعته لها لذلك تتدخل الدولة لتحقیق التوازن بین مصلحت
.توزیع السلع والخدمات یشكل جریمة یعاقب علیها القانون

) جرائم المطلب الأولنتناول في (من خلال ما سبق نقسم هذا المبحث إلى مطلبین 
) جریمة الفوترة.المطلب الثانيالأسعار، أما (

دار ،1ط، المفاهیم/ الأسس والوظائف.-استراتیجیات التسویقأحمد محمد فهمي البرزنجي، ،نزار عبد المجید البراوي-1
.206- 203، ص ص 2004عمان، وائل للنشر،
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المطلب الأول

عارـــــــــــرائم الأســــــج

المتعلقة بالسعر من القرارات الهامة لأي دولة لكون السعر لا یتأثر تعد القرارات 
بظروف الدولة الداخلیة فقط بل والخارجیة كذلك ، ومن جهة تختلف وجهات النظر عن 

، ففي الدول ذات النظام 1السعر ودوره في الحیاة الاقتصادیة باختلاف النظم الاقتصادیة
الأسعار وفقا لقانون العرض والطلب فكلما زاد الرأسمالي تطلق حریة الأفراد في تحدید

أما الدول ذات النظام الاشتراكي ،عرض السلعة مع قلة الطلب انخفض سعرها والعكس
فتتدخل لتحدید أسعار بعض السلع التي تراها ضروریة لتحقیق المصلحة التي تقدرها، ومن 

.هذلك بالنظر إلى دخلیة للمستهلك و جهة أخرى نجد أن السعر یتحكم في القدرة الشرائ

قدالجزائريالمشرعأنسیكشفالجزائریةالقانونیةللنصوصالدقیقالتفحصإن
أوزیادتهاأوالأسعاربخفضأوالأسعارعنالإعلانبعدمسواءبالأسعارالتلاعبجرم

، وقد تجلى ذلك في عدة المقررالحدیتجاوزبسعربالبیعالمتاجرةأوالبیععنبالامتناع
الذي ألغي 95/06المتعلق بالأسعار،الأمر89/122رقم نصوص قانونیة منها: القانون

المتعلق بالممارسات 04/02رقم المتعلق بالمنافسة وكذا القانون03/03بموجب الأمر رقم
:هذا إضافة إلى قانون العقوبات وسنتولى دراسة3التجاریة

الأسعـــارجریمة عدم الإعلان عن الفرع الأول: 

إن من أهم العناصر الأساسیة التي یركز علیها الفرد عند رغبته في شراء سلعة أو 
تقدیم خدمة هو الثمن الذي سوف یدفعه مقابل حصوله علیها وكیفیة أداءها، ومن هنا فإن 
السعر عنصر أساسي في عقد الاستهلاك الذي سیوقعه المستهلك مع المنتج أو البائع أو 

–الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشریعة الإسلامیةأحمد محمد محمود علي خلف، -1
.83-82، ص ص 2005لجامعة الجدیدة للنشر، مصر،ط، دار ا-، د-دراسة مقارنة

الصادر في 95/06، المتعلق بالأسعار والملغى بصدور الأمر رقم 1989یونیو 5، الصادر في 89/12القانون رقم -2
08/12المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 03/03، المتعلق بالمنافسة والملغى بصدور الأمر رقم 25/01/1995

المعدل.
المعدل ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة2004یونیو سنة 23مؤرخ في 02-04رقم القانون-3

.2004جوان27الصادر في41الجریدة الرسمیة عددوالمتمم،
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، ولأن الهدف الأساسي من الإعلان عن أسعار السلع والخدمات المقدمة 1مقدم الخدمة
لجمهور المستهلكین هو حمایتهم من الاستغلال و الجشع، فنجد أن المشرع الجزائري لتحقیق 
هذا الهدف ألزم الأعوان الاقتصادیین وأجبرهم على الإعلان عن الأسعار و ذلك من خلال 

نص:

"یكون إشهار الأسعار إجباریا ، المتعلق بالأسعار:89/12من القانون.رقم29المادة -
یقوم به البائع عن طریق الرسم أو النشر أو أیة وسیلة إعلامیة أخرى معمول بها غالبا في 

الخ....أعراف المهنة

، المتعلق بالمنافسة: "إشهار الأسعار إجباري 95/06من الأمر رقم 53كما نصت المادة -
2إعلام الزبون بأسعار بیع السلع أو الخدمات وشروط البیع...".ویتولاه البائع قصد

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 04/02من القانون رقم 4ونص المادة-
: "یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعویضات السلع والخدمات وبشروط 3التجاریة
البیع".

، وتعزیزا لإلزامیة أما القصد الجنائي في هذه الجریمة مفترض لا یمكن إثبات انتفاءه
إشهار الأسعار فإنّ المشرع جعل من فعل عدم الإشهار جریمة عاقب علیها القانون. رقم 

"یعتبر عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات مخالفة لأحكام المواد منه:31في المادة 04/02
القانون، ویعاقب علیه بغرامة من خمسة آلاف دینار إلى مائة ألف من هذا7و6و4

".دینار

جریمة الامتناع عن البیـــعالفرع الثاني: 

جرّم المشرع الجزائري بعض الممارسات التجاریة أو طرق البیع والتي اعتبرها غیر 
من 15ة شرعیة إذا كان من شأنها أن تسبب ضررا للمستهلكین، وهذا ما نصت علیه الماد

من 11المتعلق بالمنافسة الملغى، وبالمقابل ما نصت علیه المادة 95/06رقمالأمر

الصادرة عن مجلس النشر ،نائل عبد الرحمان صالح، الحمایة الجزائیة للمستهلك في القوانین الأردنیة، مجلة الحقوق-1
.127، ص1999جامعة الكویت، العدد الرابع، ، العلمي 

المرجع السابق.، 95/06مر رقم الأمن 53المادة -2
، المرجع السابق. 02- 04رقم القانونمن 4المادة-3
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كما أنه إضافة إلى منع رفض البیع أو أداء الخدمة المنصوص علیه في 03/03الأمر
السالف الذكر نجد أن المشرع جرّم أنواعا أخرى من البیوع لما تؤدیه من ضرر 15المادة 

حیث یمنع الاشتراط على المستهلك البیع ع أو أداء خدمة المشروط:البیللمستهلك وهي:
بشراء كمیة مفروضة أو دنیا، فمن یرید شراء رطلین من البطاطا أو مائة غرام من اللحم و 
یمنع على التاجر أن یشترط علیه شراء كمیة معینة لأن في ذلك إجحاف بحق المستهلك 

:بر محضورة وهي كالتاليالتي تعتوهذا النوع من البیوع،1وحریته

:البیع أو أداء خدمة المشروط بمكافأة مجانیة- أولاً 
كل بیع أو عرض بیع لسلع وكذلك كل أداء خدمة أو عرضها 16حیث منعت المادة 

عاجلا أو آجلا مشروطا بمكافأة مجانیة من سلع أو خدمات إلا إذا كانت من نفس السلع أو 
من المبلغ الإجمالي 10%الخدمات موضوع البیع أو تأدیة خدمة ، وكانت قیمتها لا تتجاوز 

یة ، وأوضحت نفس المادة في فقرتها الثانیة أن الأحكام المذكورة لا للسلع أو الخدمات المعن
تطبق على الأشیاء الزهیدة أو الخدمات ضئیلة القیمة وكذلك العینات.

:البیع أو أداء الخدمة المشروط بشراء كمیة أو منتوج أو بأداء خدمة أخرى- ثانیًا
على البائع اشتراط بیع سلعة بشراء 04/02رقم من القانون17وهنا تمنع المادة 

كمیة مفروضة أو اشتراط البیع بمنتجات أخرى أو خدمات كما تمنع على مؤدي خدمة 
اشتراط أداء خدمة بخدمة أو بشراء منتوج ، وأوضحت نفس المادة في فقرتها الثانیة أن 

صة بشرط أن تكون هذه الأحكام المذكورة لا تعني السلع من نفس النوع المبیعة على شكل ح
2.السلع معروضة للبیع بصفة منفصلة

:البیع بالخسارة- ثالثاً

السالف الذكر إعادة بیع سلعة بسعر أدنى 04/02من القانون 19وهنا تمنع المادة 
لا یطبق على السلع -أي منع البیع بالخسارة-من سعر تكلفتها الحقیقي غیر أن هذا الحكم

3.عیات الخمسة المنصوص علیها في المادة أعلاهالتي تكون في إحدى الوض

دار هومة للطباعة ،ط–د ، دراسة فقهیة وقضائیة مقارنة-المنتقى في عقد البیعلحسین بن الشیخ آث ملویا، -1
.273، ص2005الجزائر،والنشر والتوزیع،

، المرجع السابق.04/02القانون من 17المادة -2
السابق. ، المرجع04/02قانون من ال19المادة -3
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إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة وممارسة نشاط خارج موضوع النشاط - رابعًا
:العادي

إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة 04/02من القانون 20منعت المادة وقد
إذا تم اقتناءها قصد التحویل ما لم یكن البیع مبررا كما في حالتي توقیف النشاط أو تغییره 

وحالة القوة القاهرة إضافة إلى منع كل من:

الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى.-

یة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة.قطع العلاقة التجار -

1.كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق-

منه، وكذا المادة 65في المادة95/06وقد عاقب المشرع على هذه الجریمة في الأمر
الأصلیة قصد تحویلها باستثناء منه التي عاقبت على إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها 66

04/02أما في ظل القانون رقم ،2المبررة بغرامة من عشرة آلاف إلى ملیون دینارالحالات
3منه علیها بغرامة من عشرین ألف دینار إلى مائتي ألف دینار.35فقد عاقبت المادة  

ـــةالفرع الثالث: جریمة الأسعار غیر المشروعـ

من القانون23و22تأخذ ممارسة أسعار غیر شرعیة المنصوص علیها في المادتین 
منه الصور الآتیة: رفع أو خفض 36السالف الذكر والمعاقب علیها في المادة04/02رقم 

الأسعار المقننة والتصریح المزیف بأسعار التكلفة والممارسات الرامیة إلى إخفاء الزیادة في 
.الأسعار 

إذا كان الأصل في المعاملات التجاریة هو حریة الأسعار، فإنه من الجائز حیث أنه
أن تتدخل السلطات العمومیة لفرض أسعار محددة لبعض المنتوجات أو الخدمات كما هو 

إضافة إلى تجریم المشرع ،الحال مثلا بالنسبة للحلیب المبستر والموضب في الأكیاس
، كما اعتبر المشرع 04/02رقم من القانون23الجزائري لممارسات أخرى في المادة 

، المرجع السابق.04/02قانون من ال20المادة -1
، المرجع السابق.95/06الأمر) من 66- 65المواد (-2
، المرجع السابق. 04/02قانون . من ال35المادة -3
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من 63الجزائري جریمة الأسعار غیر الشرعیة جنحة عاقب علیها في المادة 
"تعتبر ممارسات نصت:04/02رقم من القانون36الملغي أما المادة 95/06الأمر.رقم

ب علیها من هذا القانون، ویعاق23و22لأسعار غیر شرعیة كل مخالفة لأحكام المادتین 
1بغرامة من عشرین ألف دینار إلى مائتي ألف دینار.

المطلب الثاني

رةــــــــة الفوتـــــــــــجریم

الفاتورة أصبحت الأداة الرئیسیة لشفافیة العلاقات التجاریة، ولم یبقى ینظر إلیها كمجرد 

سنتطرق إلى الشروط ، وعلیه وثیقة ملزمة لجانب واحد، فهي تعتبر وسیلة الشفافیة العقدیة

).الفرع الثاني)، وكذا أشكال جریمة الفوترة (الفرع الأولالفوترة (فيتوافرهاالواجب

ةتر الشروط الواجب توافرها في الفو الفرع الأول: 

لم تعرف التشریعات الوضعیة الفاتورة لكنها حددت البیانات التي تتضمنها مما 
العادي المتداول تجاریا حسب العرف والعادات یستوجب أن تكون الفاتورة مطابقة للنموذج

التجاریة ، ویجب أن تفرغ في محرر مكتوب یتكوّن من أصل وصورة أو عدة صور ویجب
أن تتضمن عدة بیانات یتطلبها العرف التجاري حتى تكون صحیحة ومنتجة لآثارها كوسیلة 

ضمن شروطا.تجاریة تعد دلیلا للإثبات في المعاملات التجاریة لذا یجب أن تت

الرضا: شرط - أولاً 

إن تحریر الفاتورة یعد تصرفا إداریا والبائع هو الذي یقوم بتحریرها بعد عملیة البیع أو 
قبل إرسال البضائع لذلك یجب أن یكون رضاءه سلیما وخالیا من العیوب ، فإذا أرغم البائع 
على تحریر فاتورة عن معاملة لم تتم كانت الفاتورة باطلة لعدم صحة الرضا أما إذا تمت 

ن المشتري معاملة ما، فیجب تحریر فاتورة عنها لأن التزام البائع بتحریرها یكتسب بینه وبی
صیغة إجباریة، فهو یلزم بذلك فور كل عملیة ویجب أن یحتفظ بنسخ منها لتقدیمها لمصلحة 

، المرجع السابق.04/02قانونال) من 23- 22المواد ( -1
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الضرائب، وكذلك یلزم المشتري بالاحتفاظ بفاتورة الشراء إذ لا یمكنه الشراء دون فاتورة وإلا 
1التجاریة.ات مالیة وفضلا عن ذلك یجب أن یكون أهلا لمباشرة التصرفاتتعرض لعقوب

:المحلشرط- ثانیًا
یجب أن یكون محل الفاتورة مشروعا بما أنه مبلغ من المال.

:السببشرط- ثالثاً
یجب أن یكون سبب الفاتورة مشروعا وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة .

الشكلیة:الشروط- رابعاً 

السالف الذكر نص على أن 05/468من المرسوم التنفیذي. رقم3فنجد أن المادة 
هناك بیانات تحتوي علیها الفاتورة متعلقة بالعون الاقتصادي وأخرى تتعلق بالمشتري، كما 

من نفس المرسوم على أنه یجب أن تكون الفاتورة واضحة ولا تحتوي على 10نصت المادة 
.ب أو حشو ویترتب على الإخلال بالفاتورة جریمة یعاقب علیها القانونأي لطخة أو شط

الفرع الثاني: أشكال جریمة الفوترة

ینبغي توافر أشكال جریمة الفوترة السالف الذكر 04/02بالرجوع إلى قانون رقم 
والمتمثلة في:

من 13و11و10: تقع هذه الجریمة في حالة الانتهاك للمواد جریمة عدم الفوترة- ولاً أ
من نفس القانون نصت على 10السالف الذكر حیث نجد أن المادة 04/02رقم القانون

"یجب أن یكون كل بیع لسلع أو تأدیة خدمات بین الأعوان الاقتصادیین مصحوبا أن:
بفاتورة یلزم البائع بتسلیمها ویلزم المشتري بطلبها منه، وتسلم عند البیع أو عند تأدیة الخدمة.

أن یكون البیع للمستهلك محل وصل صندوق أو سند یبرر هذه المعاملة ویجب یجب
2أن تسلم الفاتورة إذا طلبها الزبون".

11الصادرة بتاریخ 80الجریدة الرسمیة عدد، 2005دیسمبر 10الصادر في ، 05/468رقم التنفیذيالمرسوم -1
.2005دیسمبر 

، المرجع السابق.04/02قانون ) من ال13-11-10المواد ( -2
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من المرسوم التنفیذي السالف الذكر أما المادة 2وهذا ما نصت علیه أیضا المادة 
ورة "یقبل وصل التسلیم بدل الفاتالسالف الذكر نصت على أن:04/02من القانون رقم 11

في المعاملات التجاریة المذكورة والمنتظمة عند بیع منتوجات لنفس الزبون، ویجب أن تحرر 
فاتورة إجمالیة شهریا تكون مراجعها وصولات التسلیم المعنیة.

لا یسمح باستعمال وصل التسلیم إلا للأعوان الاقتصادیین المرخص لهم صراحة 
، یجب أن تكون البضائع التي لیست محل بواسطة مقرر من الإدارة المكلفة بالتجارة 

وهذا ما نصت علیه المواد معاملات تجاریة مصحوبة عند نقلها بسند تحویل یبرر تحركها"
1من المرسوم التنفیذي السالف الذكر.16و15، 14

: جریمة تحریر فاتورة غیر مطابقة- ثانیًا

السالف الذكر والتي تنص 04/02رقم من القانون12تقع بمجرد مخالفة أحكام المادة 
"یجب أن تحرر الفاتورة ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكذا سند التحویل وفق على:

وقد عاقب المشرع على ارتكاب جرائم الفوترة 2الشروط والكیفیات المحددة عن طریق التنظیم"
على أن السالف الذكر 04/02من القانون رقم 33بـعقوبات أصلیة: حیث نصت المادة 

من 80%بغرامة بنسبة 13و11، 10عقوبة عدم الفوترة والمتمثلة في مخالفة أحكام المواد 
المبلغ الذي كان یجب فوترته مهما بلغت قیمته وتطبق نفس العقوبة على الفاتورة غیر 

متى توافرت شروط تطبیقها كما سنبینه أدناه، 12المطابقة المنصوص علیها في المادة 
.لعقوبة دون المساس بالعقوبات الجبائیة المنصوص علیها وتطبق هذه ا

من نفس القانون فقد عاقبت على جریمة تحریر فاتورة غیر مطابقة 34أما المادة 
بغرامة من عشرة ألاف إلى خمسین ألف دینار، غیر أنه في حالة ما إذا مس عدم المطابقة 

رقم تعریفه الجبائي والعنوان والكمیة الاسم أو العنوان الاجتماعي للبائع أو المشتري وكذا
.والاسم الدقیق وسعر الوحدة من غیر الرسوم للمنتوجات المبیعة أو الخدمات المقدمة

)  من المرسوم التنفیذي، المرجع السابق. 16- 15- 14المواد(-1
، المرجع السابق. 04/02قانون من ال12المادة -2
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33حیث یعد عدم ذكرها في الفاتورة عدم فوترة ویعاقب علیها طبقا لأحكام المادة 
تجیز للقاضي الحكم بمصادرة السلع 44أما العقوبات التكمیلیة فنجد أن المادة أعلاه ،

13.1و11، 10المحجوزة عند مخالفة قواعد الفوترة المنصوص علیها في المواد 

، المرجع السابق. 04/02) من القانون 44-34-33-13-12-10-10- 33المواد (-1
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المبحث الثاني

جرائم الغش والإعلان الغیر شرعي للسلع والخدمات

الغش یفسد كل شيء" قد استقرت في فقه القانون الروماني القاعدة المشهورة أن:"ل
فالغش خداع وتضلیل وإیهام بأمر غیر حقیقي ، لا یكفي فیه مجرد الكتمان أو الكذب وإنما 
یتحقق باتخاذ طرق احتیالیة تؤثر نفسیا في الطرف الآخر لتحقیق كسب غیر مشروع على 

خاصة إذا كانت السلعة مغشوشة تدخل في صناعة أو تركیب حساب البسطاء حسني النیة 
سلعة أخرى ضروریة لحیاة الإنسان أو الحیوان أو حتى النبات ، ویرجع الأساس الأخلاقي 
لقاعدة أن الغش یفسد كل شيء إلى أن الغش أمر مناف للأخلاق والآداب العامة ومناقض 

ساد الغش الصناعة أو التجارة فإنه یخل للنظام العام سواء كان اجتماعیا أو اقتصادیا وإذا
بمبدأ الثقة فیهما فیؤدي إلى كسادها سواء كانت المعاملات بشأنها داخلیة أو خارجیة لذلك 

فقد اتجهت التشریعات الحدیثة إلى تجریم الغش.

كما أن بعض المستهلكین غالباً ما یفتقرون إلى الخبرة والقدرة على تمییز السلع 
عضها الاخرى وذلك من حیث الجودة والفائدة التي تتضمنها أو المستوى والمنتجات عن ب

الذي تقدم فیه ، ویظهر ذلك جلیاً في حالة تزویده بمعلومات مخادعة عنها، لذلك یستدعي 
وضع ضوابط وقیود للإعلانات لردع جمیع التجاوزات و تجریمها في إطار قانوني لحمایة 

المستهلك .

، حیث سنتطرق إلى ننا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین من خلال هذا الطرح یمك
).المطلب الثاني)، وجریمة الإعلان الغیر شرعي (المطلب الأولجرائم الغش والخداع في (

المطلب الأول

الغشو لخداعاجرائم 

إن من الحقائق الواقعة الانتشار الغش فیما یتبایع الناس به انتشارا طال جمیع ما 
یحتاجون إلیه في مأكلهم، مشربهم وملبسهم بل وحتى في أحدث ما وصلت إلیه التطورات 
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،الإعلام الآلي والاختراعات الدوائیة وغیرهاالتكنولوجیة الحدیثة من أجهزة "كالسیارات،
القوانین وبصفة عامة كل ما یرغبون فیه من أسباب العیش وسیتم دراسة كیف تصدت 

لاسیما القانون الجزائري. وسوف المستهلك من جرائم الغش في إطار أمن وسلامة الوضعیة
) جریمة الغش.الفرع الثاني) جریمة الخداع، أما في (الفرع الأولنتناول في (

جریمة الخداعالفرع الأول: 

داع في السلع المبیعة أو النصوص العقابیة السابقة ترمي إلى قمع الغش والخإن 
، ومن أجل توسیع نطاق هذا القمع فإن المشرع لم یكتف بعقاب من قام بخداع الخدمات

وغش المتعاقد الآخر بل عاقب أیضا على المحاولة أو المساعدة في الخداع والغش،  
ب من شأنها إظهار الشيء على غیر حقیقته أو إلباسه فالخداع هو: "القیام بأعمال أو أكاذی

مظهرا یخالف ما هو علیه في الحقیقة والواقع".

هأهم ما ینفرد به نصالذي من من قانون العقوبات429أما نطاق تطبیق نص المادة 
من جهة موضوع الخداع ذاته ؛ فمن مامن جهة الأشخاص وإ ماهو تمیّزه بنطاق واسع إ

حیث الأشخاص فإنّ النص یسري مهما كانت صفة الجاني وصفة المجني علیه أي أنه لا 
یقتصر تطبیقه على العقود المبرمة بین المحترفین والمستهلكین بل یشمل أیضا الخداع الواقع 

المشرع الجزائري لفظ بین المحترفین أنفسهم، والذي یقع بین الأفراد العادیین ولم یستعمل 
"المستهلك" وإنما آثر استعمال لفظ "المتعاقد" لأنه أوفى بالغرض في جریمة الخداع وبهذا 

هو الشخص الذي توجّه إلیه وسیلة الخداع في صدد جرائم الغش والتدلیس-یقصد بالمتعاقد 
و نائبه ، وإذا كان الخداع یقع على المجني علیه نفسه  فإنه یجوز أن یقع على وكیله أ

"السلع" وهو تعبیر مرادف یطبق بشكل رئیسي على429الأجنبي عن العقد ونص المادة 
1.لمصطلح المنتوجات والبضائع

:الركن المادي- ولاً أ

یخدع أو یحاول أن یخدع كل من:"...عقوبات جزائري على429نصت المادة 
المتعاقد..." وعلى ذلك یجوز أن یرتكب الخداع بواسطة الغیر، كما یجوز أن ینجم عن 

.311- 308محمد بودالي، مرجع سابق، ص ص -1
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استعمال وسائل تدلیسیة بشرط أن تشكل هذه الوسائل خداعا حقیقیا ویستوجب لقیام هذه 
قانون429الجریمة أن تقع وسائل الخداع على إحدى خصائص المنتوج التي عددتها المادة

عقوبات ویكاد یغطي هذا التعداد جمیع فرضیات الخداع المعروفة عملیا وهي:

الخداع في طبیعة السلعة.-
الخداع في الصفات الجوهریة، وهي الحالة الأكثر شیوعا في القضاء: كالخداع في العداد -

ها ، الكیلو متري للسیارة أو الخداع في سنة صنعها أو بیع مواد غذائیة انتهى تاریخ صلاحیت
فقد سلك المشرع الجزائري نفس طریق .ومن أجل تقدیر الخداع في الصفات الجوهریة

المشرع الفرنسي بإصداره لمراسیم وقرارات تحدد خصائص وسمات منتجات معینة تحت 
تسمیات محددة بهدف تجنیب المستهلكین الوقوع في الخداع 

نتوج: كإعطاء بیانات خاطئة وغیر الخداع في التركیب أو في نسبة المقومات اللازمة للم-
صحیحة تتعلق بتركیب منتوج نسیجي وتتحدد هذه العناصر إما بالتركیب الذي تحدده اللوائح 
للمنتوج إن وجدت  وإما وفقا للعادات التجاریة وإما بالرجوع إلى بیانات العقد أو إلى عناصر 

اللازمة للمنتوج.متفرقة كالفاتورة أو الإشهار والتي تتضمن أحیانا المقومات 

سواء في الوزن أو الكیل أو العدد ومهما كانت وسیلة الخداع الخداع في الكمیة:-
المستعملة في تعدیل هذه العناصر؛ ویتحقق في كمیة الخدمات مثل طلاء عمارة بعدد 

طبقات أقل مما هو مبیّن في المقایسة.
لك المبینة في العقد، وقد نصت الخداع في هویة الأشیاء: وذلك بتسلیم سلعة أخرى غیر ت-

من قانون العقوبات على عدة ظروف مشددة لهذه الجریمة تؤدي إلى رفع 430المادة 
العقوبة إلى خمس سنوات وهي: استعمال وسائل احتیالیة من أجل خداع المستهلك أو بیانات 

.كاذبة أو أدوات قیاس غیر صحیحة
:الركن المعنوي- ثانیًا

إن جریمة الخداع في القانون الجزائري هي جریمة عمدیة یتطلب لتوافر أركانها ثبوت 
1.القصد الجنائي لدى المتهم، وبناء على ذلك لا یعاقب الجاني

.314-312ص ص السابق،محمد بودالي ، المرجع -1
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جریمة الغشالفرع الثاني:

إن موضوع جریمة الغش ینصب على أنواع معینة من الأشیاء والمواد ذكرتها المادة 
وقد اشترط المشرع لتوقیع العقاب على الغش في هذه المواد أن عقوبات جزائري ، 431

تدخل أفعال الغش على مواد تكون معدة للبیع أو للتعامل فیها أي السلع المخصصة لأن 
تقدم إلى جمهور المستهلكین باعتبارها صالحة للاستهلاك ، وبالتالي فإذا لم تكن هذه المواد 

بیع فلا تقوم الجریمة وتعتبر مسألة معرفة ما إذا كانت المغشوشة معدة للاستهلاك العام أو لل
المادة معدة للبیع أم لا من المسائل التي یستقل بتقدیرها قاضي الموضوع الذي یجب علیه 
أن یثبتها في المحكمة متى تأكد من وجودها ویجوز إثبات شرط التخصیص للمادة 

1.المغشوشة للبیع عن طریق القرائن

المادي: الركن- ولاً أ

عقوبات جزائري الأفعال المادیة التي یتكون منها الركن المادي 431أوردت المادة 
لجریمة الغش ویتكون الركن المادي في جریمة الغش صور هي:

.إنشاء مواد أو سلع مغشوشة-
.البیعالوضع للبیع أوالعرض أو-
.التعامل في مواد خاصة تستعمل في الغش والتحریض على استعمالها-
.الغش الصادر من المتصرف أو المحاسب-
2.جنحة الحیازة لغرض غیر مشروع-

الركن المعنوي: - ثانیًا

جریمة الغش بمختلف أنواعها مثل جریمة الخداع جریمة عمدیة یستلزم لقیامها توافر 
القصد الجنائي و ذلك بعلم الجاني بما ینطوي علیه سلوكه من غش في السلعة ، وأن ما 

یضعه للبیع أو یبیعه مغشوش أو فاسد أو مسموم إنما یقوم به بنیة خداع یعرضه أو 
المستهلك وإذا كانت جریمة الغش من الجرائم الوقتیة ، فإن جرائم العرض أو الوضع للبیع

.319، المرجع السابق، ص محمد بودالي-1
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أو البیع هي جرائم مستمرة ، ویترتب على ذلك أنه إذا كان الفاعل یجهل بالغش وقت بدایته 
.القصد الجنائي یعد متوافرا في حقه من ذلك الوقتذلك فإن ولكنه علم به بعد

عقوبات جرائم الغش والتدلیس:- ثالثاً

العقوبات السالبة للحریة نصّت المواد السابقة المتعلقة بالغش في بیع السلع والتدلیس 
في المواد الغذائیة والطبیة الواردة في قانون العقوبات على عقوبات أصلیة فقط لجرائم 

غش والحیازة وهي الإعدام، السجن، الحبس والغرامة ، عقوبات تكمیلیة منها: الخداع ، ال
المصادرة للمواد المغشوشة أو الفاسدة ، الغلق النهائي، إلغاء الرخصة والسندات والسجل 

1التجاري أو بطاقة الحرفي و نشر الحكم الصادر بالإدانة.

جنح القتل والجرح الخطأ:-1

تؤدي فیها المنتجات أو الخدمات المقدّمة إلى المستهلكین سنتطرق إلى الحالات التي 
إلى تسبیب أضرار جسمانیة لهم: كالوفاة، الأمراض أو الجروح فالمنتج والبائع أو مؤدي 
الخدمة قد یقع إذن وفقا لشروط معینة تحت طائلة العقاب الوارد في النصوص العامة لقانون 

.العقوبات

: مدي للمستهلك جراء أضرار المنتجات أو الخدمات تتمثل فيأما جزاء جنة القتل والجرح الع

المساس غیر العمدي بحیاة الشخص أو القتل الخطأ ، وهي جنحة تكون العقوبة علیها -
ق.ع).289أو بإحداهما (المادة 1500إلى 500من شهرین إلى سنتین وبغرامة من 

المساس غیر العمدي بسلامة الشخص والذي أدى إلى عجز عن العمل أقل أو یساوي -
لثلاثة أشهر، وهي مخالفة یعاقب علیها بالحبس من عشرة أیام إلى شهرین وبغرامة من 

ق.ع).3/ 442دج أو بإحداهما (المادة 1000إلى 100

هي مخالفة یعاقب المساس غیر العمدي بسلامة الشخص ولم یؤد إلى عجز عن العمل و -
.ق.ع كما نص المشرع الجزائري أیضا على عقوبات تكمیلیة442/2علیها وفقا للمادة 

.327السابق، ص ، المرجع محمد بودالي-1
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جرائم الاعتداء على العلامات:-2

إن المشرع الجزائري في إطار تجریم الاعتداء على العلامات الممیزة للمنتجات نجده 
:فرق بین

، 1علامات الصنع: والتي هي علامة ممیزة یضعها التاجر على منتجات محله التجاري-
، و الجودة.العلامات التجاریة وعلامات الخدمة والمنشأ

العلامة التجاریة أو الصناعیة وسیلة من وسائل المنافسة المشروعة بین المنتجین والتجار -
جاریة أو صناعیة معینة تمیزا لبضائعه أو بحیث إذا اتخذ أحد التجار أو المنتجین علامة ت

2.علامةمنتجاته ، فإنه یمتنع على غیره من التجار أو المنتجین استخدام نفس هذه ال

المطلب الثاني

وأركانهجریمة الإعلان الغیر شرعي

الإعلان الذي یكون من شأنه خداع المستهلك أو یمكن أن یؤدي إلى ذلك، وقد یكون 
بطریق الترك بأن یغفل عمدا أو سهوا الإشارة إلى بعض البیانات الجوهریة الإعلان مضللا 

مثلا، والتضلیل بطریق الترك هو كذب ولكنه كذب سلبي على خلاف الكذب الإیجابي الذي 
یتمثل في ذكر معلومات أو بیانات أو أوصاف أو خصائص أو وقائع غیر صحیحة ، 

یل عن طریق مقارنة المعلن لسلعته وخدماته بسلع والأثر واحد في كلتا الحالتین و یقع التضل
وخدمات منافس له بصفة تخلق الشك أو على الأقل التباس الأمر علیه حولها ، فالمهم أن 

الإعلان المضلل هو: الإعلان الكاذب والإعلان المقارن.

لابد من وجود ضوابط حتى یبقى الإعلان شریفا وصادقا من خلال هذا السیاق
)، وكذا أركان جریمة  الفرع الأول، وعلیه سنتناول المقصود بالإعلان (لمستهلكیكسب ثقة ا

).الفرع الثانيالاعلان غیر الشرعي (

،صالح زراوي فرحة ، "علامات الصنع في التشریع الجزائري"، المجلة الجزائري للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة-1
.934، ص1991، 4الجزائر، العدد-طبع الدیوان الوطني للأشغال التربویة، بن عكنون

.209، ص2005، دار النهضة العربیة، القاهرة ، 5، طالملكیة الصناعیةسمیحة القیلوبي، -2
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الإعلان المقصود : الأولالفرع 

عرّف المشرع الجزائري الإعلان وسماه بالإشهار بموجب المادة الثانیة من المرسوم 
الاقتراحات أو الدعایات جمیع":المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش بأنه90/39التنفیذي رقم 

أو البیانات أو العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو التعلیمات المعدة لترویج تسویق 
1."سلعة أو خدمة بواسطة إسناد بصریة أو سمعیة بصریة

ورغم ركاكة التعبیر فإنه یحمد للتعریف إبرازه  لعنصري الإعلان هما: العنصر المادي 
التعبیر المستخدمة في الإعلان والتي تدرك بالحواس؛ والعنصر من حیث إشارته لأدوات 

النفسي من حیث الإشارة إلى الهدف من استخدامها وهو ترویج وتیسیر تسویق السلع 
والخدمات لدى الجمهور غیر أن التعریف السابق وإن كان قد أشار بشكل مباشر إلى أحد 

لى الأطراف الأخرى وهي المعلن أطراف الإعلان وهي أدوات الإعلان ، فإنه لم یشر إ
ووكالات الإعلان وإذا كان المرسوم السابق قد اكتفى بتعریف الإشهار فإنه صدر بعد ذلك 

نصا على الالتزامات المتعلقة 91/103والثاني رقم 91/101مرسومان تنفیذیان: الأول رقم 
مجة وبث الإشهار ببر بالإشهار وأجاز المرسومان المذكوران لمؤسسة الإذاعة والتلفزیون"

.التجاري للعلامات والإشهار الجماعي

ویعرف الإعلان التجاري بأنه الإعلان الذي یتوجه إلى الوسطاء الذین یتعاملون في 
المنتجات عن طریق شرائها من المنتج أو تاجر الجملة أو المستورد لیقوموا بعد ذلك 

باشرة ؛ أما الإعلان الجماعي فیتوجه بتصریفها إما إلى تجار التجزئة وإما إلى المستهلكین م
إلى الناس كافة مثل الإعلان عن مساحیق الغسیل والمشروبات الغازیة والأغذیة على عكس 

.الإعلان الفئوي الذي یتوجه إلى فئة معینة كالأطفال مثلا 

وقد اعتبر القانون لوقت طویل الإشهار وقفا على الدولة وأشخاص القانون العام 
أن ذلك تم التراجع عنه وأمكن تصور صدوره عن أشخاص القانون الخاص وقد الأخرى إلا 

شكّل ذلك اعترافا من المشرع بالإعلان الذي أصبح ظاهرة حقیقیة وضرورة من ضرورات 
الحیاة العصریة نظرا لفوائده التي لا تنكر بالنسبة للمنتج والموزع والمستهلك، وبوصفه أداة 

ینایر 31الصادر بتاریخ 5: الجریدة الرسمیة عدد المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش90/39المرسوم التنفیذي رقم -1
1990.
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لتعریف المستهلك بالمنتجات والخدمات كما نجده  طوى منافسة بین المؤسسات ووسیلة 
مرحلة كان یسود فیها المبدأ القائل: بأن السلعة الجیدة تتحدث عن نفسها، ولا تحتاج إلى من 
یقدمها للناس أو یعرفهم بها، وهو یشكل أحد أهم الأنشطة التسویقیة في ظل اقتصاد السوق 

.الطلب على المنتجات والخدمات" الذي تنتهجه بلادنا بما یؤدي إلیه من خلق

46إلى 37وقد تبنى المشرع الجزائري بموجب المرسومین السابقین في المواد من 
معظم 91/103من المرسوم رقم 44إلى 36والمواد من 91/101من المرسوم رقم 

یات "أخلاقالمبادئ العامة الواردة في مدونة القواعد الدولیة  في مجال الإعلان تحت عنوان
المهنة" مستهدفا من وراء ذلك إیجاد نوع من الرقابة الذاتیة والارتفاع بأخلاقیات التجارة في 
إحدى أهم طرق التسویق كما نص المرسومان السابقان على أن الرسائل الإعلانیة تحكمها 
القوانین والتنظیمات الساریة وتخضع لرقابة المجلس الأعلى للإعلام حیث أثبتت التجربة أن 

لإعلان قد یستخدم استخداما سیئا فیكون أداة لخداع المستهلكین بالمنتجات والخدمات؛ا
وضارا بالحیاة الاقتصادیة لما یؤدي إلیه من مساس بالمنافسة.

الجنائیة هي أشد ردعا من الجزاء المدني ونسجل هنا غیاب العقوبات أن كما 
تجرم الإعلان الكاذب نسي فيعلى غرار المشرع الفر نصوص خاصة في القانون الجزائري

منه و إن كان هذا 28أشار إلیه في المادة الذي 04/02أو الخادع وإن وجد القانون رقم 
النص غیر كاف، وإن كان القضاء الفرنسي لجأ إلى تطبیق الأحكام الجنائیة العامة التي 

والتدلیس فضلا تعاقب على النصب وبعض النصوص الجنائیة الخاصة المعاقبة على الغش 
عن نصوص عقابیة أخرى تتعلق بمصدر البضاعة والرسوم والنماذج الصناعیة والبیانات 

1والعلامات التجاریة.

الفرع الثاني: أركان جریمة الإعلان غیر الشرعي

استیلاء على مال الغیر لأنهجریمة الإعلان غیر الشرعي هي جریمة نصبإن 
لي فالعنصر الممیز للنصب هو التوصل إلى الاستیلاء على بطریق الحیلة بنیة تملكه وبالتا

جزائري على العقوبات من قانون ال3722مال الغیر بالتدلیس الجنائي، وقد نصت المادة 

.192- 188محمد بودالي ، مرجع سابق، ص ص -1
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عقوبات فرنسي والتي أصبحت بعد 405جریمة النصب وهي منقولة عن نص المادة 
ما بین النص العربي والتي لا یخفى فیها على أي قارئ1-313تعدیلها تشكل المادة 

من فوارق ووجب لاعتبار الإشهار نصبا توافر أركان النصب 372والنص الفرنسي للمادة 
كما تطلبها قانون العقوبات وهي:

: الركن المادي- ولاً أ

یستلزم استخدام طرق احتیالیة لقیام جریمة النصب فیجب تحقق الاستیلاء على مال 
، ولم على سبیل الحصر372التي وردت في المادة الغیر بإحدى طرق التدلیس الجنائي

یعرّف المشرع الطرق الاحتیالیة حیث اكتفى بتحدیدها من ناحیة نوعها والغرض منها؛ فمن 
حیث نوعها یجب أن یكون الجاني قد استعمل طرقا احتیالیة ذات مظهر خارجي ، أي 

عادیة لا تكفي لتكوین الطرق وسائل خارجیة ینسج بها ما یغطي كذبه ، وعلیه فالأكاذیب ال
حیث یصل الكذب إلى مصاف الطرق ، الاحتیالیة حتى ولو بالغ قائلها في تأكید صحتها

.1الاحتیالیة

إذا اقترن بأعمال مادیة أو وقائع خارجیة أو بنوع من الحبك المسرحي یحمل على 
الاعتقاد بصحته، وهذه الأعمال الخارجیة متعددة ولا تقع تحت حصر منها الاستعانة 
بشخص آخر لتأیید الادعاءات الكاذبة لما یؤدي إلیه ذلك من جعل الادعاءات أقرب إلى 

دخل الشخص الآخر بالأقوال فقد یكون كتابة كتوزیعه إعلانا التصدیق، ولا یشترط أن یكون ت
في الصحف یعزز به أقواله ، ولاشك في خطورة الاحتیال الذي یتم من خلال الصحافة 
المكتوبة والمسموعة خاصة إذا اتخذ الإعلان شكل التحقیق الصحفي لذلك تقع أكثر حالات 

.و النشر في الصحفالنصب التي تتصل بالنشاط المالي بطریق الإعلان أ

فالإعلان بطریق الصحافة لا یشكل مجرد كذب بل نصبا ذلك أن استخدام أداة إعلان 
على هذا القدر من الأهمیة یعطي الكذب قوة ویجعله محلا للثقة وأجدى بالتصدیق، كما أنه 

ضافة یستغل أواصر الثقة القائمة بین القارئ والصحیفة أو المحطة الإذاعیة أو التلفزیونیة إ

.192، صالمرجع السابقمحمد بودالي، -1
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إلى زرعه الاعتقاد لدى الجمهور بأن المؤسسة التي تقدم على إعلان مثل هذا لا بد وأن 
.تكون مقتدرة مالیا

أما من حیث الغرض منها فیجب أن تكون غایة الجاني من استعمال هذه الطرق 
على سبیل الحصر كالإیهام بوجود مؤسسة أو مشروع 372إحدى الأمور الواردة في المادة 

یهام بسلطة كإنشاء مصنع أو فتح متجر بقصد الحصول على أموال وسلع ، الإكاذب
، الإیهام بائتمان خیالي و إحداث الأمل أو الخوف بحصول ربح وهمي أو حادثة أو كاذبة

أیة واقعة وهمیة أخرى ، فإذا لم یهدف الجاني إلى أحد هذه الأغراض فإنه لا یرتكب طرق 
.نصباحتیالیة بمعناها في جریمة ال

قد ثار خلاف في الفقه حول المعیار الذي یعتد به عند تقدیر ما إذا كانت الطرق 
التي اتخذت من شأنها الإیهام أم لا، هل هو النظر إلى تأثیر الطرق الاحتیالیة في المجني 
علیه نفسه أم إلى شخص عادي؟ والراجح في فرنسا النظر إلى الوسائل الاحتیالیة من حیث 

لشخص العادي ، كما یقع النصب أیضا إذا ما اتخذ الجاني اسما كاذبا أو صفة تأثیرها في ا
غیر صحیحة، ولو لم یعزز ادعاءه باستعمال طرق احتیالیة أخرى.

الركن المعنوي:- ثانیًا
النصب من الجرائم التي لا تقع إلا عمدیة، والقصد الجنائي فیها هو القصد الخاص 
فلا یكفي إذن أن یكون الجاني عالما باحتیاله وإنما لابد أن تكون غایته من وراء طریقة 
الاحتیال هي أن یسلب  مال الغیر، ولا یكفي لوقوع النصب الخطأ غیر العمدي مهما بلغت 

درجة جسامته.

یجب العقاب على الإعلان الكاذب أو الخادع بنفس عقوبة جریمة النصب وأن لذلك
تنصرف إرادة المعلن إلى الاحتیال بالصورة المذكورة آنفا، وقد ذهبت أحكام كثیرة في فرنسا 
إلى اعتبار الإعلان مستجمعا لأركان جریمة النصب، فیما یخص الإعلانات التي یزعم فیها 

.فاء الناس بالتنجیم وأعمال الشعوذة المعلنون بقدرتهم على ش

وبذلك نصل إلى أنّه بالرغم من أهمیة استعمال النص العقابي الخاص بجریمة النصب 
لمكافحة الإشهار الكاذب، فإن النص المذكور لا یكفي لتوفیر ردع مناسب لجمیع الإعلانات 
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ه بمجرد الكذب مادام لم الكاذبة لما یتطلبه من شروط دقیقة لقیام الجریمة منها عدم اعتداء
یقترن بأعمال مادیة أو وقائع خارجیة أو بنوع من الحبك المسرحي یضاف إلى ذلك وجوب 
أن تكون الغایة من استخدام الطرق الاحتیالیة الوصول إلى تحقیق أمر من الأمور 

1.المنصوص علیها

.196- 195محمد بودالي ، مرجع سابق، ص ص -1





الخاتمة

56

إلىالاستهلاكبعملیةالمتعلقةالحدیثةالبیاناتمنظورمنوأمنهالمستهلكسلامةإن
في المعیشةلاستقراراللازمةوالخدماتالموادعلىالحصولفيوالمساعدةالمستهلكرعایة

هذانشرلضمانوفعالاً قویًالحمایتهاالقانونيالنظامیكونأنیجبالسببلهذا،المجتمع
الكفاءةالمشرعیحققلمإذالهمعنىلاأمروهو،دولةأيفيالقانونیةالنصوصمنالعدد

.وأمنهالمستهلكسلامةلضماناللازمة

خلالمنالمستهلكین،بمصالحتضرالتيالجرائملمعالجةجهودًاالدولبذلتولهذا
خلالمنأومعظمها،یكنلمإنقوانینها،بعضعلىأثرتالتيوالتعدیلاتالإصلاحات

والمصريالجزائريالتشریعفيالحالهوقبل، كمامنموجودةتكنلمجدیدةقوانینسن
كماإلیهوصلتالذيالتطورحیثمنسواءالجرائمهذهمعتعاملهافيالدولاختلافرغم
أكثرجعلتهاعاشتهاالتيالتجاربإننقولأنیكفي،الكبرىالصناعیةالدولفيالحالهو

علىیشكلهاالتيالمخاطرإلىبالنظر،الجرائممنالنوعهذالانتشاروإدراكًاحكمة
.أخرىجهةمنوالمستهلكینجهةمنالاقتصاد

الإداریةالرقابةدوربتفعیلمرتبطفهوالجزائريالقانونفياتخاذهتمإجراءأهمأما
بحمایةالمتعلق03-09قانونصدوروما،الإجباریةمطابقتهاوضمانالمنتجاتعلى

آمنهعلىوالمحافظةالمستهلكحمایةتفعیلضرورةعلىدلیلإلاالغشوقمعالمستهلك
،.المتداولةبالمنتجاتالأمنتوافرضرورةالقانونهذاأوجبحیثوسلامته،

تعزیزهایتملمإذامكتملةغیرالجزائرفيالمستهلكحمایةتظلذلك،إلىبالإضافة
أندراستنامنیستنتجلذاالتعسفیة،الممارساتمنالمستهلكینتحميقانونیةبنصوص

النزیهةغیرالتجاریةالممارساتمنالمستهلكلحمایةاتخذتقانونیةتدابیركذلكهناك
فيالتعسفیةالبنودمحاربةلصدوذلك02-04قانونفيالجزائريالمشرعبهاجاءوالتي
والمستهلكین.المهنیینبینماالمبرمةالعقود

على غرار المشرع نسجل هنا غیاب نصوص خاصة في القانون الجزائريكما 
أشار إلیه الذي 02-04تجرم الإعلان الكاذب أو الخادع وإن وجد القانون رقم الفرنسي في
.العقوبات الجنائیة هي أشد ردعا من الجزاء المدنيباعتبار أن منه28في المادة 
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یتضح،المقارنوالقانونالجزائريالقانونفيالمستهلكحمایةأطردراسةخلالمن
الأطرتلكمنالخروجأوالإفلاتتمإذاالمستهلكمنهایتأذىمجالاتعدةهناكأنلنا

ولحقهالمستهلكفإنوالتدلیس،والغشالسلععیوبمحاربةیتملمإذاأنهحیثالسابقة،
أماالمالي،أوالتجاريالضررإسمعلیهیطلقماوهذاذاتهبحدالمنتوجیمینقدضرر

أضرارفهيالمنتوج،وأمنسلامةعدامإنعنأساساوالنائجةالإنسانتصیبالتيالأضرار
فنطاقلذاالمستهلك،وسلامةأمنعلىتأثیرهامدىبحسبوتختلفمادیةطبیعةذات

ثمالذيالأعراضعلىتؤثروالتيبالمنتوجتلحقالتيالتجاریةالأضرارإلىیمتدالأضرار
.للمستهاكالمشروعةالرغبةیلبيلاحیثأجلهامنالمنتوجإقتناء

المستهلكسلامةعلىیؤثرمما،خطرًاأوعیبًاالمنتجیمثلقدذلك،إلىبالإضافة
الإصاباتمثللهاحصرلاأضرارإلىیؤديوبالتاليللخطر،سلامتهویعرضذاتهبحد

إنعدامیؤديأنیمكنأخرى،حالاتفي، المختلفةالجسدیةوالإصاباتالقصوروأوجه
، لذا فالأضرار تلحق بالمستهلك، جراء المنتوجات المعیبة المستهلكوفاةإلىالمنتجسلامة

.تختلف حسب درجة تأثیرها على أمن المستهلكو والمغشوشة 

ن المستهلك ومدىمستنتج أن هناك علاقة جد وطیدة ما بین أمن خلال ما سبق ن
مهما كانت طبیعتها ومصدرها، سواء في حقه التي تعود بالضررتأثیر الجرائم المركتبة

أو معنویة.ذات طبیعة مالیة أو مادیةالجرائمكانت هذه 
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